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 رواه ابن« لا ضرر ولا ضرار»النبي صلى الله عليه وسلم: قال 

وابن عباس الدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري  و ماجة 

وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم مسندا، ورواه مالك في 

 .الموطأ مرسلا

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 كلمة شكر

 

 نبي بعدهلا الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من 

 الشكر لله الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع أما بعد

د/ خديجي إلى من أشرف على هذا البحث الأستاذ الفاضل  رو التقدي نتوجه بالشكر الجزيل

 و على صبره معنا طوال مدة إنجاز هذه المذكرة.، أحمد 

كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في تخطي  جميلبيقتضي منا الوفاء و الإعتراف 

 الصعاب و العقبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث.

تشرف نأعضاء لجنة المناقشة التي  نابالشكر و التقدير إلى أساتذت التقدمو دون أن ننسى 

 .او تثمينه امن أجل تقويمه ا، و الذين جهدوا في قراءتههذه المذكرةبقبولهم مناقشة 
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 إهداء 

 

 أهدي ثمرة جهدي و عملي المتواضع :

 و دفئا لي، و اللذان لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما.اي اللذان لاطالما كانا عونا إلى والد

 و كل عائلتي الكريمة.

 ختامها إهداء لكل من  تقاسم معي مسيرتي الجامعية. 

 إلى كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم هذه الورقة

 أهدي هذا العمل

 

 

 

 رانيا

 

 



  

  

 

 إهداء

 

 إلى روح جدتي الطاهرة رحمها الله

 و أبي كنتم خير داعم لي. إلى أمي

 الله  مالأعزاء حفظهخوتي إو إلى 

 و إلى صديقات دربي و سندي 

 خديجة ، أسماء ، سارة ، إيمان

 وفقكم الله

 و شكرا لكل من ساندني طوال مسيرتي الدراسية
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 أ
 

 

عمومية تشريعية تكفل الحفاظ على حقوقه من بداية الدعوى ال ةلطالما حظي المتهم برعاي     

العديد   لى صدور حكم بات في حقه ليعتبر بذلك جانيا المحكوم عليه مكرسينإالبراءة،  كقرينة 

 يستمر ذلك حتى بعد لحاقهحيث من الضمانات الحامية لحقوقه والتي تحميه من التعسف، 

ق تباع الطريإ دون حصول على رزقه لتوفير طريق ل بغيةبالمؤسسة العقابية والإفراج عنه 

 . الإجرامالمظلم وهو 

لنيابة الجهات التي يتعامل معها كابوفي الكفة الثانية نجد الضحية الطرف الضعيف مقارنة   

لى إ والذي يعتبر الشخص المتضرر من الجريمة جناية كانت أم جنحة ، فيتوجه العامة مثلا، 

ه لكن ما يثير القلق والخوف في نفس و جبره ،  ما لحقه من ضرر أمل تعويضالقضاء وهو ي

عليه  الشخص الذي وقع اعتبارهالكافي الذي لقيه المتهم رغم  الاهتمامبنفس  كونه لم يحظى 

 .حيث لا يمكن تصور جريمة بلا ضحايا جرامي، الإالفعل 

ن وع ةحديث عن الجريمغلبها تصب في الأالنصوص الجنائية الجزائرية نجد  ستقراءإوب      

ه مر يوجد فيفهي ضيقه المجال، وهذا الأ ةالضحي  إلىالمنظور فيها  ةما الزاويأالمجرم 

وكذا  لى الضحية،إمن حيث نظرتها  ةغربي أو ةبين التشريعات سواء كانت عربي اختلاف

ي تهتم خص التنسان وحمايتها بالأالدولية الساعية للحفاظ على حقوق الإ تفاقياتللإتكريسها 

لوصول عن الطريقة والوسيلة التي تمكن هذا المضرور من ا و يتمحور حديثنا هنا  بالضحايا. 

 اختارمام القضاء سواء كان قد أالتي يعرضها  هم حق يسعى إليه من دعواه أ إلى

المدني أو الجزائي و هو التعويض، حيث أن الهدف من تقديم التعويض للضحية  الطريق 

وته الموجود في نفسه و الشعور بعدم تحقق العدالة و أن ص الانتقاميالقضاء على الشعور 

 .   افة إلى إزالة آثار الجريمةضما هو مادي إمن  إذ يعود بأثر نفسي أكثر  مسموع 

 منسادت الأساليب الثأرية  ثحيالضحية في تحصيله لحقه على نفسه فقديما كان يعتمد   

كن مع لالعداء لسنوات و أجيال ،  ستمرارلإمسبب الضرر و قد يصل الأمر إلى إبادة عائلات  

يمة عن هذه الأساليب القد الاستغناءتطور العصور و توكيل أمر التعويض  إلى الدولة تم 

ثأر في لسلام و الشعور بالأمان أكثر من نشر العداء و الراجين توفير أساليب نافعة تكرس ا

 . المجتمعات

عن الضحية  علىأهمية هذه الدراسة وقيمتها العلمية والعملية في تسليط الضوء  تكمن _  

دراسة وتحليل  خلال منسبل فعالة لوصوله إلى التعويض وذلك طريق محاولة إيجاد 

 . نصوص تشريعيةال



                                                                                                    
     مــــــقـــدمـــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب
 

 :يليهداف الدراسة فيما أو تتمثل  _

   سواء في التشريع الجزائري  الضحيةبين يدي  المقدمةمعرفة وسائل تحصيل التعويض   ـ1

 رنة. المقاالتشريعات و أ

تشريع في ال ةالموجود ةليات التقليديدون الآ ةلتعويض الضحي ةليات جديدآ دمحاولة إيجاـ 2

  .الجزائري

 . في حق المتهم ةفي حالة صدور حكم بالبراء يضالتعو الوصول إلى مدى إمكانية   ـ3

الموضوع المقدم بين أيديكم بعنوان "ضمانات حصول الضحية على التعويض"  اختيارإن  _

  :أهمها اعتباراتعلى عدة  كان بناءا

 .ةالمتمثل في القانون الجنائي والعلوم الجنائي بمجال التخصصالموضوع  ارتباط   1_

 ة.خيرالأ ةونكبيرا في الآ اهتماماالتي تلقى  ةالحديثمن الموضوعات  كونه 2_

  :ةالتالي ةشكاليالإ ستدعي طرح ي وبناء على المقدمة التي تم عرضها  

 

ضحية  حصولتوفير وسائل وسبل كافية تضمن في المشرع الجزائري هل وفق 

 الجريمة على التعويض؟

 

  :الفرعية التساؤلاتو أما  _

  الضحية المتبعة من قبل المشرع الجزائري ؟ما هي آليات تعويض  

  حالة كان الجاني مجهولا أو حكم عليه بالبراءة ؟ تعويض فيالما مصير 

عويض لتللتحصيل الضحية  ةما مدى تكريس المشرع الجزائري للوسائل المعاصرة الضامن 

 من الجاني ؟
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 ج
 

 عتمادالالقد تم  والتساؤلات الفرعيةشكالية جابة على الإلإابهدف معالجة موضوع الدراسة، و 

 .على المنهج التحليلي والمقارن

 ق.تندرج ضمن مسألة تعويض ضحية الجريمة والوسائل الضامنة لهذا الحذه الدراسة إن ه ـ

لتطرق امن جهة أخرى تم و الدولة الجزائرية  المكانية علىالناحية ركزت دراستنا من  ـ لقد

 غربيةومصر و العراق..،  لبنان،إلى نصوص و دراسات علمية لعدة دول عربية نذكر منها 

سواء  لقوانين هذه الدوإلى تم التطرق  هنشير أن، كما إنجلترا.. و بلجيكا، فرنسا ،كتركيا

 ية.ضحلل اضتضمن تعويالتي سبل الللوصول في الأخير إلى أحسن  الحدبثة منها القديمة أو 

 : ينا الحالموضوعبين الدراسات التي تناولت  منـ 

 ة، دراسةسلاميالإ ةتعويض ضحايا الجريم في القانون الوضعي والشريع حمد ، أبوصيدة    

ق، الحقو ةشعبة القانون الجنائي، كلي في القانون الخاص،  ه علوم رادكتورسالة  ،ةمقارن

 التعامل مع ةكيفي ىإلة الدراسهدفت هذه  ، 2017-2016س الأخوة منتوري قسنطينة، ةجامع

لحاصلة اعدم مواكبته لتطورات  ةالمشرع في حال نتباهإلى لفت إثارها وآبالتخلص من  ةالجريم

ن أ هم نتائج الدراسةأفي مجال تعويض الضحايا، معتمدا المنهج التحليلي والمقارن، ومن 

 ةنظمي الأف ةولا مبتكر ةصيلأليست  ةالحديث ةالجنائي ةطار العدالإفي  ةالتعويض الجديد ةنظمأ

و أض بالتعوي ةالدول لتزامإسواء  ةسلاميالإ ةالتطبيقات في الشريعلها ت وجد فقد ةالوضعي

قانون  فيدراج نص إهذه الدراسة بدعت التعويض العقابي وحتى الصلح والوساطة، 

مراحل  بحقوقها في جميع او تبصيره ة علام الضحيإب ةجهزه العدالأجراءات الجزائية يلزم الإ

 ةنعلى صب المقار ةالدراسوقد ركزت هذه  المتهم،  هةفي مواج تخذإشعارها بما إالدعوى و

 .الإسلامية ةمع الشريعبين القوانين الوضعية 

نتناول  إلى فصلين، حيثتم تقسيم الموضوع  ةالفرعي ةسئلوالأ ةشكاليعلى الإ ةجابالإ ةبغي _

ما الفصل أ،  ةمن الدول تحصيله يةمكانإمام القضاء وأبالتعويض   مطالبةالالأول في الفصل 

 .تحصيل الضحية للتعويض من الجاني تآليا لدراسةالثاني فنتطرق فيه 
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1 
 

 

صيله مكانية تحإالفصل الأول: مطالبة الضحية بالتعويض أمام القضاء و 
 من الدولة

 

سلك يو بغية الوصول إليه لابد له أن  أضرار،إن التعويض حق للضحية جراء ما لحقه من    
خرى الطريق القضائي، لكم هناك حالات يكون فيها الجاني معلوما و يسهل الوصول إليه و أ

 ذلك.يستحيل فيها 

 لى دراسة هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مبحثين إمن هذا التمهيد نتطرق  اانطلاق

 كما يلي : 

 

 للقضاء ةالضحيلجوء المبحث الأول: 

 

مة جريمة  لابد من التوجه إلى القضاء و ذلك عن طريق إقاالللوصول إلى التعويض من     

من  ةالجريم ةهم الوسائل التي تمكن ضحيأمن  ةتعد الدعوى المدني مدنية، والدعوى ال

سب قضاء الجزائي حالوأمام القضاء المدني أقامتها إن نه يمكأالحصول على التعويض حيث 
عن طريق  ةالضحي ةمشارك ةفيلى كيإسوف نتطرق في هذا المبحث ومنه  ةحالات معين

 .القاضي الجزائري فيها اختصاصمام القضاء الجزائي و أ يةالتبع ةالمدني ىالدعو

 

 إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء : الأولالمطلب 

 

:"هي مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة و هو ةالتبعي ةالمدني ىن المقصود بالدعووإ     
المدعي المدني من الطرف المسبب للضرر أمام القضاء الجزائي بجبر الضرر الذي أصابه 

تعويض ة بهذا الأخير للجريمة حيث يتعلق الحق في الدعوى المدنية بالمطالب لارتكابنتيجة 
رر شخصي مباشر عن جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم ض أوالضرر الناجم عن جناية 

 .هذا المطلب  في ةالمبين عناصرالهم ألى إتطرق الدراستها لا بد من لو  . "1  الجريمة

 

                                                           

الخرطوم هالة علي الحاج محمد، السلطة المدنية للمحكمة الجنائية، دراسة مقارنة، بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير في القانون، جامعة النيلين ، 1

 .24-23، ص2018-ه1439السودان، سنة 
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 الخيار بين القضاء الجزائي والمدني  :ولالأ  الفرع

 

القضاء   لىإضحية الجريمة  لتجاءإمكانية إلى ما يبين إفرعين السابقين التطرق في اللقد تم     

لمطالبة االكامنة في  الأساسيةشروطه وكيفياته، لكن هذا لا يحول دون الغاية  االجزائي مبين

من  4ليه م إشارت ألى المحاكم المدنية وهو ما إصل فيها بالتعويض التي يعود الأ

ه نأغير   مام القضاء المدني منفصلة عن الدعوى العمومية،أحيث سمحت بمباشرتها   .جإق.
لدعوى نهائيا في ا االمرفوعة أمامه ىالحكم في تلك الدعو ةالمدني ةن ترجي المحكمأ  يتعين

 كانت قد حركت .   ذاإالعمومية 

ن يكون منشأ الدعوى المدنية التبعية و أويشترط لإرجاء الفصل في الدعوى المدنية      
ن أو  ي نتاج الواقعة المجرمة موضوع الدعوى،أالدعوى العمومية واحدا و هي الجريمة 

و الحكم أمام القضاء الجزائي سواء للتحقيق أو رفع الدعوى العمومية أقد تم تحريك يكون 
فإن صدر  موضوع الدعوى العمومية، في ن لا يكون قد صدر حكما نهائياأيشترط  افيها، كم

 339لتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي لحجيته عليها بحسب المفعلى المحكمة المدنية الإ

 .1.جإق.

ذا ما إهمها عدم جواز الرجوع عن الطريق المدني أواردة ومن  استثناءاتحق الخيار للكن    
من النظام العام  المبدألى القضاء المدني، ولا يعتبر هذا إكان المدعي المدني قد بادر باللجوء 

ثارته قبل الدخول في الموضوع فهو حق المقرر له دون سواه. إويتوجب على المدعى عليه 
غير مختصة المدنية المحكمة المام أكان المدعي المدني قد رفع دعواه المدنية  أذانه أفي حين 

ذا كان تحريك الدعوى العمومية جاء إمام المحكمة الجزائية، و أجاز له الرجوع عنها ورفعها 
مام المحكمة المدنية أقامته الدعوى المدنية فيجوز للمدعي المدني الذي رفع دعواه لاحقا لإ

ي فذا لم يكن قد صدر من المحكمة المدنية حكم إمام المحكمة الجزائية أا ورفعها الرجوع عنه
 .2الموضوع بعد

 مقائمة أما ةالدعوى الجنائيتكون  نالمدنية أيشترط لثبوت حق الخيار للمدعي بالحقوق  كما  
ةللدعوى  المدنيةالدعوى  تبعية قاعدةه القضاء الجنائي وهذا الشرط تقتضي  .3الجنائي

 ى العموميةتبعا للدعو ى المدنيةوبذلك يعود اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعو  

                                                           

 .232و 231، ص 2018ـ2017، دار بالقيس، الجزائر، 1الج الجزائية الجزائري،  الإجراءاتة، شرح قانون بيوهاأعبد الله 1
 .76الجزائية الجزائري، مرجع السابق، ص  الإجراءاتمذكرات في قانون ، محمد حزيط2
دار الفكر الجامعي  ،1ط،والقانون الوضعي  يالإسلامفي الفقه  حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس،زكي زكي حسين زيدان 3

 .166ص ، 2004ة،سكندريالإ،
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 1ةالمدنية التبعيى الدعو سلجريمة أسال بالنسبة أمامهقد حركت فعلا  الأخيرةهذه  أنحكمته ،
وتصبغ على القضاء  بالولايةالمتعلق  الاختصاصفي  العامةالقواعد  ةهي التي تبرر مخالف

 :ويترتب على ذلك ما يلي ةبحت ةالفصل في حقوق مدني ولايةالجنائي 
 

ن أك أصلا العمومية ىالدعوأ لم تنش إذ المدنيةبالدعوى  ةللمحكمة الجزائي اختصاصلا _ 1

قبل 2الجزائية المحكمة أماموانقضت قبل تحريكها  نشأت أويكون الفعل غير معاقب عليه 
وكذلك القرار  العامة الأسباببسبب من  انقضتقد  العمومية ىكانت الدعو إذا المدنية ىالدعو

 .3العموميةالدعوى  لإقامةالبات الصادر بعدم وجود وجه 
و أها رفع إجراءاتلبطلان  قابلةغير  العمومية ىكانت الدعو إذا المدنية ىلا تقبل الدعو_2

 كمةللمح اختصاصطلب وكذلك لا  أو إذن أوستيفائها ما قد يشترطه القانون من شكوى إلعدم 
 ة.بالدعوى العمومي مختصةكانت غير  إذا المدنيةبالدعوى  الجزائية

 
واء بحكم واحد س والمدنية العموميةالدعويين  تفصل في أن الجزائية المحكمةيتعين على _3

تنتهي    بين الدعويين لا التبعية أوالتلازم  إذمن العقاب  بإعفائه أوالمتهم  بإدانةانقضت 
وز فلا يج  الدعوىفي نظر ال أثناء ةتظل قائم اولكنه الجزائية المحكمة إلىبمجرد رفعها 

كم كان الح وإلا المدنية  الدعوى يو ترجئ الحكم ف العموميةتقضي في الدعوى  أن للمحكمة
 .الفصل فيها ولايةفيها باطلا لزوال 

 
و تؤجل الفصل في  مؤقتال ضبالتعويولو  المدنيةتقضي في الدعوى  أن للمحكمةكما لا يجوز 

الدعوى العمومية ،إذ أن القضاء الأول ينبغي أن يأتي تبعا للقضاء الثاني و ليس العكس .لكن 
كل من فرنسا والجزائر حيث  الفصل في الدعويين معا لا ينطبق على محكمة الجنايات في 

 أطراف أقوال عقد دون حضور المحلفين لتسمعتن ثم العمومية ىتصدر حكمها في الدعو

من قانون  316 والمادةالفرنسي  .إ.جمن ق 271فيها الم  تفصل العامة النيابةوالمدنية  ىالدعو

الضرر تعذر عليها تحديد مدى إذا  جنح والمخالفاتال ةمحكم أنالجزائري كما  الإجراءات
 فيما اوتفصل فيه أن تحكم في الدعوى العمومية ،ثم تواصل تحقيق الدعوى المدنية ، عتستطي

د  .4بع
 الجزائية الإجراءاتفي قانون  المقررةالقضاء الجزائي للقواعد  أمام المدنية الدعوىتخضع _4

قواعد الحضور والغياب والترك وطرق الطعن في ، أمامهاالتي يتم  والجهةدعاء بشان كيفيه الإ

 ...وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل. (3/ 239 المادة إليهرت اشأ وهو ما الأحكام

                                                           

 .110ص، 2005،الجزائر  الجامعية،بوعات ديوان المط، الجزء الأول، 4ط ،في التشريع الجزائري الجزائية الإجراءاتمبادئ  ،احمد شوقي الشلقاني1
 .110ص ،المرجع نفسه ،تشريع الجزائري في  جزائيةالجراءات لإا ئمباد،احمد شوقي الشلقاني 2
 .166 ،صسابق مرجع ،حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس ،زكي زكي زين زيدان 3
 .112 ،111ص السابق ، المرجع  ،في التشريع الجزائري ئيةاجزال لإجراءاتامبادئ  ،حمد شوقي الشلقانيأ4
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 العمومية:للدعوى  المدنيةالدعوى  تبعيةحول  استثناءات ةوردت عدوقد 
تفصل في طلب المتهم  أن الجزائية للمحكمة أنلتعويض المتهم بحيث  بالنسبةوذلك _ 1

وذلك عن  العمومية ىفي تحريك الدعو حقه  المدعي المدني ستعمالإتعويضه وذلك لسوء 
 ىدعو إلىلا تستند  ى المدنيةهذه الدعو نأقاضي التحقيق من  أودعاء المباشر طريق الإ

 .المحكمةعلى  مطروحة ةعمومي

 
فمن حق المتهم  ةالعمومي المدنيةللطعن في الحكم الصادر في الدعوى  بالنسبةكذلك _ 2

 المدنية ىالحكم الصادر في الدعو يستأنف أنوالمدعي المدني  المدنيةعن الحقوق  والمسئول

ض طبقا كما يجوز لهم الطعن عن طريق النق الإجراءات الجزائية ،قانون  417اللمادةطبق

 ىيقتصر على الدعو الحالةالطعن في هذه  أنبحيث قانون الإجراءات الجزائية 497 للمادة

النيابة ولم تقم  العموميةالحكم الصادر في الدعوى في المتهم لم يقم بالطعن  أنفقط مدام  المدنية
الفصل في الطعن غير  المختصة المحكمةوحدها على  الحالةي هذه كذلك بالطعن فيه وف العامة

الصادر في   يكون الحكم أنيجب  بحيث  تتقيد بالحكم الجزائي أن المحكمةنه يتعين على أ
المقضي وهو المعمول به  الأمر ةنه حائز على قوأبحيث  ه،علا يتعارض م المدنيةالدعوى 

 .1أيضا المدنية للمحكمة بالنسبة

 
 تبعية قاعدةن إلها ف التابعة المدنيةبعد رفع الدعوى  العمومية ىالدعو لانقضاء _بالنسبة 3

 العمومية ىالدعو انقضت إذا المدنيةالدعوى  أنه  تنقضي العموميةللدعوى  المدنيةالدعوى 
 يتأثرفلا  نالدعوييبين  الارتباطعلى  الأثرترتب هذا يغلب التشريعات لا أنه نجد في أغير 

لمادة بها وطبقا ل الخاصة الأسباببسبب من  العموميةبانقضاء الدعوى  المدنية ىسير الدعو

القانون المدني  أحكاميتم وفق  المدنيةتقادم الدعوى  إنالجزائري  الإجراءاتقانون من  10

 ىالنظر في قبول الدعو أي أنه يتم العموميةالدعوى  بانقضاء المدنيةالدعوى  تأثرعدم  نيويع
تم قبولها كان للمدعي المدني حق مكتسب  فإذاالموضوع  ةمحكم أماموقت رفعها  إلى مدنيةال

 فانقضاءتلازم بين الدعويين  أن هناكوالواقع  العمومية ىولا ذنب له في انقضاء الدعو
لا يحول دون الفصل  العموميةانقضاء الدعوى  أنبحيث  الأخرىلا تؤثر على سير  إحداهما

انقضت قبل  إذا أما المحكمة إلى العموميةهو الذي يحدث بعد رفع الدعوى  يةى المدنفي الدعو
صدور حكم في  أن إلىهذا ونشير  المدنية، ىلا تختص بالدعو الجزائية المحكمةذلك فان 

ل ويز الأخرى الانقضاء أسبابولكنه دون  نقضائهاإ أسبابحد أهو  العمومية ىموضوع الدعو
 .2بحكم واحد يينفي الدعو المحكمةتفصل  أنيجب  ذالمدنية إالاختصاص بالفصل في الدعوى 

                                                           

 .113ـ 112 ص المرجع نفسه، ،حمد شوقي الشلقانيأ1
 .114ـ113،المرجع نفسه ،  ص تشريع الجزائريالفي  جزائيةال جراءاتئ الإمباد ،حمد شوقي الشلقانيأ2
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توجهت إلى توفير مكاتب خاصة  كفرنسا  وفي خضام حديثنا هذا هناك بعض الدول    

المطالبة تقوم بمساعدة و توجيه الضحاي في ما يخص " INAVEM" لمساعدة الضحايا 

 . 1مجانا ها دماتتقدم  خ، كما أنها إعلامهم بالإجراءات اللازمةو كذا بالتعويض ، 

 

 سبابهاأو ةالمدني ىالدعو أطراف: لثانيالفرع ا

 

 ة: التبعي ةالمدنيوى الدعأطراف : أولا 

   المدعي المدني:  ـ1 

ن الجريمة قد ألحقت به ضررا شخصيا مباشرا، ولا أكل من يدعي   لقد عرفه البعض بأنه    
 أضرارن يكون هو المجني عليه بل قد يكون غيره ما دام قد لحقته من الجريمة أيشترط 

ولاد القتيل في جريمة قتل فكل واحد منهم لم تصبه أشخصية ومباشرة، ومن هذا القبيل 
ن يطالب حق أ ب ومع هذا فقد اضر ماديا وأدبيا، ويصبح للأ  و مالهأالجريمة في شخصه 

، و للزوج المطالبة بتعويض ما ابنهوقعت على  ةلجريم بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة
لحقه من ضرر لجريمة وقعت على زوجته كشخص يقذف في حق سيدة متزوجة فيحق للزوج 

 .2المطالبة بالتعويض لأنه يشينه شخصيا و يلحق به ضررا أدبيا

يحق له ن المدعي المدني الذي إف ةجراءات الجزائيالإمن قانون  2 ةلى المادإبالرجوع    

تسبب  ةشخصيا مباشر اضرر ةمخالف أو ةجنح جناية ،بالتعويض والمضرور من  ة المطالب

سم أمام قدعاء المدني الإ ةمكانيإالطفل  ةمن قانون حماي 63تضيف الماده كما  .3الجريمةعن 

 ةحكام المادألى إوبالرجوع   رتكبها طفل،إ ةضرر نجم على جريم هصابألمن  ةحداث بالنسبالأ

 . 4رالذي لحق بالغي ةالمدني ةفان الممثل الشرعي للطفل هو من يتحمل المسؤولي  56

                                                           

1Convention éducation nationale- INVEM sur l'aide aux victimes mis en place d'un dispositif de prise en charge et 
de suivi des victimes de violence au sein du systeme scolaire, C. n° 99-034 du 9-3-1999 NOR SCOB9900558C , RLR : 
552-4 , MEN - BDC, Ségolène ROYALMinistre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire,Luc BARRETPrésident 
de l'INAVEM Fait à Paris, le 9 mars 1999, bulletin officiel de l'éducation nationale. 

 www.education.gouv.fr/bo/1999/12/SCOB9900558C.htm - vaguemestre@education.gouv.fr, a été vue le 27 
/08/2020, a 10:22h. 

 .30، ص 2004دار الكتب و الوثائق، بغداد،  انون أصول المحاكمات الجزائية،جمال محمد مصطفى، شرح ق2
  11مؤرخ في  13-18، معدل ومتمم  لاسيما بالقانون رقم ةالجزائي الإجراءاتيتضمن قانون  1966  ةيونيو سن 8مؤرخ في  155-66رقم  الأمر3

 .42، العدد  2018يوليو  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  ،2018يوليو سنه 
 ةالجزائري ةللجمهوري ةالرسمي ةالطفل، الجريد ةيتعلق بحماي 2015 ةيوليو سن  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في   12-15القانون رقم 4

 .39العدد   ،2015يوليو   19الموافق  ه1436عام   شوال 3حد ، الأ

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/12/SCOB9900558C.htm
mailto:vaguemestre@education.gouv.fr
tel:27082020
tel:27082020
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و أدعي المدني هنا كل شخص سواء كان طبيعيا كمن تعرض للضرب ماليعتبر   و بالتالي  
ن ألا إ  ممثله القانوني، ةممثله بواسط ةتجاري ةو شركأ ةو كان معنويا كالولايأ  مواله،أ ةسرقل

كورثته، وعلى  ةالضحي ةشخصيا عند وفا ةبه الجريم أضرتلى من إن ينتقل أهذا الحق يجوز 
ما لحقهم شخصيا من  تعويضب ةللمطالب ةمام جهات الحكم الجزائيأن يرفع الدعوى أهذا يجوز 

 .1ضرر بسبب وفاه مورثهم

د في رالدعوى وهو ما و  التقاضي من رفع ةهليأهي  ةالمدني ىالدعو ةقامإهم شروط أـ إن 

مع خلوها من عوارض  ةكامل ةسن 19من القانون المدني أن سن الرشد  40 ةنص الماد

ممثل العنه  ةمباشر ةالدعوى المدنيفي عليه  ةدخال من له الولايإيتم   ، فإن انعدم ذلكالأهلية
 .2الأحوالالقيم بحسب  أوالوصي ،الولي  ،الشرعي 

 :عليه مدنيا المدعىـ 2

 ةالمنظور ةالجريم ارتكاب  ن يكونأالمدعى عليه لابد من توفر شرطين هما  ةصف كتماللإ   

ذا إو شريكا وأصليا أيكون فاعلا  أن، ويستوي ةالجزائي ةالمحكم أمام ةدعواها العمومي
ما أ  بالتعويض، لتزامهمإعن الضرر يكونون متضامنين في  المسئولونالمساهمون   تعدد

تنتقل لمن يمثله سباب من الأ سببلن كان فاقدا لها إالتقاضي في المتهم و ةهليأشرط الثاني ال
 .3حوالالأ حسب  و الوصيأو القيم أوهو الولي 

ت ذا تمإحالتين ، ف نكون أمام مدنيا  المسئولالمتهم  ةوفا ةنه في حالأكما نظيف     

م القضاء ماأمدنيا  المسئولو أالمتهم  ةمن المضرور قبل وفا ةالتبعي ةالمدني ىالدعو  إقامة
مدنيا فله  المسئول ةقامتها في حياإن لم يتم إ ماأ  ،المتوفىضد ورثت  تواصلةالجزائي ستبقى م

 ةالمدني ىالدعو ارتباطمع  مام القضاء المدني وليس القضاء الجزائي،أقامتها ضد ورثته إحق 

و  3 م إلى استنادا  ،ةبالوفا انقضتقد  الأخيرةن هذه إ، ةالعمومي ىقامتها بالدعوإفي   التبعية

لا في حدود ما آل إرثهم حدثها موأكما لا يسأل الورثة عن الأضرار التي  ، من ق.ا.ج.ج 10

لا بعد سداد إ" لا تركة ة، تطبيق لقاعدةالترك  ليهم من تركته وفق النسب المتحصل عليها منإ
ختصامه لعدم إلا يجوز  و بذلك ارد بالتعويضالو تزاملالان لم يترك تركة سقط إالديون"، و

هو وقوع  ةالتبعية الدعوى المدني ةقامإسباب أهم أن من أو .4ةمواله الخاصعلى  أ التزاموجود 

ق.ا.ج.  2مبحسب   خرىأ ةموضوع الدعوى العمومية عن جريم للضرر ةالمسبب ةالجريم

 .5ييكون الضرر ناشئ عن خطا جنائ أنوبالتالي لابد 

                                                           

 .68ص، 2013هومة، الجزائر،  ، دار2،طةالجزائري ةالجزائي الإجراءات:  محمد حزيط، مذكرات قانون 1
 .207ص ، 2018 /2017هومة، الجزائر،  ، دار1ول،طلأ،  الجزء اةالجزائري ةالجزائي  الإجراءاتعبد الله اوهايبية، شرح قانون 2
 .232-231، ص2016،دار بلقيس، الدار البيضاء الجزائر، 2في التشريع الجزائري والمقارن،  ط ةالجزائي جراءاتالإعبد الرحمن خلفي، 3
 .212مرجع سابق،صالالجزائري،  الجزائية الإجراءاتعبد الله اوهايبية، شرح قانون 4
،جامعة ةوالسياسي ةستاذ الباحث للدراسات القانونيالجزائري،مقال،  مجله الأ فريجة محمد هشام ، المجني عليه و دعوى جبر الضرر في القانون 5

 .1277،ص2018، مارس  2، المجلد9محمد بوضياف المسيلة، العدد
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بمعنى سواء   دبياأو أمن ق.ا.ج.ج. فان الضرر قد يكون جسمانيا  4ف 3بالرجوع للمادة  و

 ةموال المنقولتلاف الأإبالشيء  الانتفاعضرر ماديا الحرمان من  أو  كان بدنيا من عجز
 هانةكالإدبي فهو ما يصيب العواطف الأ لضررا  الحريق مثلا ، وأالتخريب  ةوالممتلكات نتيج

  .1رسرافشاء الأإوالسب والقذف و

 

 رفعها ةوكيفيع الدعوى المدنية موضو   :الثالفرع الث

 

 : التبعية ةالمدني ى: موضوع الدعوأولا 

 

يما فما إ ةبالتعويض عن الجريم ةهو المطالب ةالتبعي ةالمدني ىساسي للدعوموضوع الأال    

 :التاليةوجه حد الأأعلى   يخص تقدير هذا التعويض فيكون

 العيني:و  التعويض النقدي ـ

يرية تقدالمر للسلطة نقدا ويعود هذا الأ ةالضرر الناشئ عن الجريم ةبقيم ةوهو المطالب   

ون بموجب القان ةعدد تلك التعويضات المقرر وللقاضي بشرط حدود ما طلبه المدعي المدني 
يتم  كيفية التعويض لم ةالجزائيجراءات لى قانون الإإمثل تعويض حوادث المرور، بالرجوع 

ند نزولا ع  يرادا مرتباإو أ و مبلغا مقسطاأن يكون التعويض كاملا أتحديدها ومنه يمكن 

 .من القانون المدني  132و131المواد

مثل  ةكان عليه قبل وقوع الجريما لى مإالحال  ةعادإو أي الرد أكما قد يكون التعويض عينيا   
 ةن يكون الشيء المفقود بالجريمأ واشترطا المدعى عليه مدنيا رد المسروقات التي سرقه

لى إ ةضافإ  ذا تم بيعها،إالمسروقة  الأشياءو ثمن ألازال قائما بذاته لا يجوز رد البدل 
 ةمحكموللوالتعويض النقدي في نفس الوقت  ن يطلب التعويض العينيأيمكن للمدعي   ذلك

الجزء  فوإتلا ةشياء المسروقتحكم له بذلك، كان يبقى عند المتهم جزء من الأ أن ةالجزائي

و ما تكبده المدعي   هائجز وأ.ج.ج. المتهم كلها إق. 368لم لى ذلك فان اإة ضافإ  الباقي ،

 .2ةالحكم بالبراء ةلا في حالإالمدني 

 

 

                                                           

 .67ـ66الجزائري، مرجع سابق، ص  ةالجزائي الإجراءاتمحمد حزيط،  مذكرات في قانون 1
 .234ـ233جزائري والمقارن، مرجع سابق،صفي التشريع ال ةالجزائي الإجراءاتعبد الرحمن خلفي، 2
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 :التبعية ةكيفية رفع الدعوى المدني  ثانيا:

 

  مام قاضي تحقيق:أدعاء مدنيا الإـ 1

دعاء المدني كما يسميه المشرع بالإ ةو الشكوى المصحوبأدعاء المدني يقصد بالإ   
صابه من الضرر أمام قاضي التحقيق بطلب تعويض عما أن يدعي مدنيا أالجزائري، هو ب

 الناتج عن الجريمة،

 .1تحريك الدعوى العمومية تلقائيا دعاءويترتب على هذا الإ 

ن يدعي أ ةو جنحأ ةق.ا.ج " يجوز لكل شخص متضرر من جناي72نصت المادة  هنأحيث 

 "مام قاضي تحقيق المختصأن يقدم شكواه أمدنيا ب

 76، 75، 73مام قاضي التحقيق مجموعة من الشروط واردة في المواد أ  دعاء المدنيللإ و

و كتابيا من طرف أ وهي تقديم الشكوى ولم يتم تحديد شكل هذه الشكوى فيجوز تقديمها شفهيا

يداع مبلغ إ  كما يشترط ، 2صو وكيله الخاأو من طرف محامي أذاته  ةالمتضرر من الجريم

ن يكون أقاضي التحقيق وبالتالي  اختصاصالمحكمة محل  ةموطن بدائر واختيارالكفالة، 

 ةحالإنه يقوم بإن لم يكن مختصا فإو  ق.ا.ج.ج 40 م قليميا حسبإ  قاضي التحقيق مختصا

. من نفس القانون 77دعاءه حسب الم إلقبول  ةالمختص ةالقضائي ةلى الجهإالمدعي المدني 

لمدعي المدني رفع لهم الطرق التي يمكن من خلالها أدعاء المدني من احد وبالتالي يعد الإ
موضوعية تتجلى في ما سبق ذكره عن  أخرىهناك شروط ، والقضاء الجزائي  دعواه أمام

 ةضافإ  والضرر، الجريمةبين  السببية وعلاقة  مترتب عنها ؟؟ةوجود درج ةوقوع الجريم
قبول  ةمكانيإو حكم قضائي ينفي أقرار بسابقه  ةقضائي ةخر وهو عدم حصول متابعآلى شرط إ

 . 3يسن الرشد القانونشخاص المعينين في الحكم ، ضد الأ  دعاء المدني فيهاالإ

 

 :المدنيدعاء للإ ةالشروط الموضوعي _أ(

ة الجريم ةضحي ةعن ما يجب توفره لمطالب  الادعاء فيما سلف ذكره ةإن الشروط الموضوعي  

ما العنصر الثاني أ  و مخالفة،أم جنحة أبالتعويض وتتمثل في وقوع الجريمة سواء كانت جناية 

                                                           

 .222، ص2017، دار هومة، الجزائر،2ول الاستدلال والاتهام،طات الجزائية الجزائري، الكتاب الأجراءعلي شملال، المستحدث في قانون الإ1
 .251، ص1999، 1شغال التربوية، طوتطبيقية، الديوان الوطني للأ ةبغدادي الجيلالي، التحقيق دراسه مقارنة نظري2
 ةالماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامع ةلنيل شهاد ةقراني مفيدة، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مذكر3

 .31ـ29، ص2009 -2008الاخوة منتوري، كليه الحقوق، قسنطينة، 
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 أيضااشترط  و بل شرا ومترتبا عن الجريمة،ن يكون مباأهم فهو حصول الضرر والأ

 .ق.ا.ج 72الم فر صفة المضرور في المدعي المدني بحسب ما ورد في تتو  نأ

 :_الشروط الشكلية للادعاء المدنيب(

 :تقديم شكوى من المضرور _

العامة في تحريك  ةالنياب ةالمضرور مواجه طرف نم تحقيقالمام قاضي أدعاء مدنيا للإيمكن  

 ةلنياباحق  يسقط دعوى العموميةدعائه لتحريك الإتقدم المضرور ب  نإالدعوى العمومية، ف
وهذا يحقق شيئا من التوازن بين حق المتضرر في تحريك ،عن السير فيها  عالامتنا فيالعامة 

الحقوق  أيضايواجه المضرور  ا أنه قدكم  ،ةفي حفظ ةالعام ةالملف الجزائي وبين حق النياب
حيث يتساوى معه في الحقوق التي من بينها  ةالضبطية القضائية والمتابعأمام المخولة للمتهم 

  1".حق الدفاع

 :تقديم مبلغ الكفالة _

عدم حصول المدعي المدني الذي يحرك  ةنه في حالأمن ق.ا.ج.ج.  75م ستقراءإيتضح من  

اللازم   رالمبلغ المقد إيداعهنه يعتبر شرطا أساسيا إالدعوى العمومية على مساعدة قضائية، ف
يتم  خلاف ذلك إذا حدث   قاضي التحقيق، طرف و الذي يتم تقديره منلمصاريف الدعوى 

 هذا رسيتي مفرطة تعرقل تسهيل و  نه قد يتم تحديد مبالغأشارة عدم قبول شكواه، لكن تجدر الإ

 .للمضرور  الإجراء

من  مر ولائي ليسأالذي يحدده قاضي التحقيق بموجب  ةكما نظيف أنه بالنسبة لمبلغ الكفال 

شرع سكت عنه الم االاتهام وذلك م ةمام غرفأ ةمر تقدير الكفالأن ينازع في أضرور حق الم

 ةتفادن يحرم من الاسأن المضرور يمكن أالجزائية، كما  جراءاتالإمن قانون  75الم في نص 

 عتبارهابا، 1971وتأ 05المؤرخ في71 /57القضائية التي نص عليها الامر ةمن المساعد

ة يمكانإمن تسديد مبلغ الكفالة مما يجعل  لىع ينقادرالدخل الضعيف والغير   لذوي ةمخصص
 ممكنة. التعسف في تحديده

ن الطع ةمكانيإتتيح للمضرور  أخرىنصوص  ةضافإلذا نأمل تدخل المشرع الجزائري بـــ   
يد تم تحدكأن يو أمر قضائي، أ إلىمر ولائي أن يتحول من أي أ ةمر المحدد لمبلغ الكفالفي الأ

 : لكومثال ذ نواع الجرائمأنموذج معين على اختلاف  إتباعب مبلغ الكفالة من قبل المشرع 

و مخالفة في حدود أ ةم جنحأالجرم سواء كان جناية ة صف حسب ةالكفال ةتحديد قيم 
يجاد آليات جديدة إو عن طريق أالتي يقررها قانون الرسم القضائي،  القضائيةالمصاريف 

                                                           

،جامعة محمد خيضر، 9الاجتهاد القضائي، العدد ةنظمة المقارنة، مجلتشريع الجزائري والأ ةالجريم ةجرائية لحقوق ضحيسماتي الطيب، الحماية الإ1

 .194و193، ص2013بسكرة، 
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ة مام رئيس غرفأمن طرف قاضي التحقيق من خلال جواز التظلم فيها  ةالمقرر ةيد الكفاللتحد
بحقوقه جراء الضرر الذي لحقه من  ةوالهدف من هذا تمكين الضحية المطالب ،  1تهامالا

 .في التعويض ةالمتمثل ةالجريم

م  لال نصالجزائية وذلك من خ الإجراءاتقانون لبالرجوع  هنإهذه الشروط ف إلى ةضافبالإ 

ن يعارض في عدم أذلك لا يحق للمدعي المدني  انعدام ةوفي حال منه تعيين موطن مختار 76

من  الأولى ةياها بحسب نصوص القانون، ذلك كون الفقرإالواجب تبلغه  بالإجراءاتتبليغه 
ن إقامته بدائرة من المدعي المدني الذي لا تكو تعيين موطن مختار تنفس المادة قد اشترط

المحكمة التي يجري فيها التحقيق، ويكون ذلك بموجب تصريح لدى قاضي  اختصاص

 .2التحقيق

 

 : الجزائية ةمام المحكمأالتدخل في الدعوى  ـ 2

 

من الم  ةالجزائي الإجراءاتلى ما هو وارد في قانون إ استنادالى هذا الطريق إيمكن اللجوء    

نه : " يجوز لكل شخص يدعي طبقا أ 239 لمشارت اأحيث   منه، 247الم  ةلى غايإ 239

يطالب  نمخالفة أ وجنحة أ وجناية أصابه ضرر من أنه قد أمن هذا القانون. ب الثالثة للمادة
نفسها، ويمكن المدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب  ةبالحق المدني في الجلس

 ةو بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسأ  مام قاضي التحقيقأدعاء المدني ن الإأله."، كما نضيف 
ن يتضمن أموضوع المتابعة  ةالمدني الجريم  ن يحدد تقرير المدعيأيتعين  ةوفي هذه الحال

مامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني أ ةتعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظور
ن حصل أبدائه في المذكرات. وإب أوثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أما إمتوطنا بتلك الجهة، و

لى إ استنادالا كان غير مقبول، وهذا إنيابة العامة طلباتها والن تبدي أبداءه قبل إين عذلك يت

  .3من نفس القانون242لى إ 240 التالية : المواد  كل

 ةحكام المادطبقا لأ الاستئنافمام جهة أ هتقديمن يتم أدعاء المدني لا يمكن ن الإألى إكما نشير 

ن المدعي المدني المتخلف عن الحضور أبالمجلس القضائي، و ةالجزائي ةمام الغرفأي أ 433

مام القضاء أ ةذا عرضت القضيإنه ألى القضاء المدني، على إلدعواه ويبقى له حق اللجوء 
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و أ ةالعمومي ىلحين الفصل في الدعو ةالمدني ىالفصل في الدعو إرجاءجب الجزائي و

 .1يصير باتا ة والجزائي

 

 :المحكمة ةالتكليف المباشر بالحضور لجلسـ 3 

 

نه:" حق المدعي المدني في تحريك أدعاء المباشر حيث يعرفونه بويسميه بعض الفقهاء الإ   

بالتعويض عن الضرر الذي ناله  ةدعواه للمطالب ةقامإعن طريق  ةالدعوى الجنائية مباشر
نه: " أتعريفه ب إلىالقضاء الجزائي رسوم الدعوى"، هذا وذهب البعض  أمام ةالجريم بارتكاب

مام أجراء يجيز للمدعي المدني في الجرائم وارده على سبيل الحصر رفع دعواه المدنية إ

 .2"القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عن الجريمة

ن المدعي المدني ليس كامن في الدعوى الجنائية هنا، إلا أن الدفاع الذي يبديه في دعواه أإن ش
المدنية يفيد المحكمة في الدعوى الجنائية، و تفسير ذلك أن طلب التعويض يستند إلى الجريمة 

 .3المسندة إلى المتهم، و يعني ذلك أن أساس الدعويين واحد و هو الفعل المجرم

لى من الجرائم المحددة ع ةمكرر ق.ا.ج.ج. في مجموع 337جراء بحسب المادة هذا الإويتم  

دار صإالمنزل، القذف،  ةحرم انتهاكعدم تسليم الطفل،   ،الأسرةترك   سبيل الحصر و هي :"
خرى أالتكليف المباشر في حالات   إمكانية هشار نص المادة نفسأكما   صك بدون رصيد"،

ن يودع مقدما لدى أ  وعلى المدعي المدني  خيص النيابة العامة،شريطة الحصول على تر
عن  في ورقة التكليف بالحضور  ن ينوهأمين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية، وأ

 .امامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتهأموطن له بدائرة المحكمة المرفوعة  اختيار

صابه من الجريمة ومصلحته في رفع أن يثبت الضرر الذي أيضا أكما على المضرور  

صابه شخصيا ومباشرا ويترتب على أن يكون الضرر الذي أمام القضاء الجزائي وأالدعوى 

 .4جراءات المتابعةإجراءات بطلان مخالفة ما سلف من الإ
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 علاقة الدعوى المدنية التبعية بالدعوى العمومية المطلب الثاني:
 

يعتها هما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبلكل من     
 الخاصة  مما يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي

ء مام القضاالدعويان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أ
 وى المدنية قائمة أمامه فينضرها.و تظل الدعالجنائي 

   

 ءةبالبراالحكم  ةفي حال ى المدنيةمصير الدعو :لأولالفرع ا            

 
 

 المجرمةقائع الو إسناد إمكانهاعدم  أو الجريمةلة أدحين تنعدم لديها  الجزائية المحكمة إن     
هذا  رتأثيمدى  حول للاهتماممثير  تساؤلبحيث يطرح  بالبراءةتصدر حكم   فإنهاالمتهم  إلى

 .الجزائية المحكمة أمام أقيمتالتي  ى المدنيةالحكم على الدعو

 
تعلق ي فيمانه أعلى هذا التساؤل هو  للإجابةعليها  الاعتمادالتي يمكن  الأجوبة بينو من  

الحكم في  كان سواء المدنية ىملزما بالفصل في الدعو ئيازكان القاضي الج إذا بجناية  الأمر
 1.دانةبالإ أو بالبراءة العمومية ىالدعو

 للمدعي أجازتحيث  الثانيةفي فقرتها  الجزائية الإجراءاتقانون  316المهو ما توضحه 

الوقائع  المتهم من أالناشئ عن خط العقوبةمن  الإعفاء ةحالو بالبراءةالحكم  ةالمدني في حال
 .الاتهامموضوع 

 
 لفصت العمومية  في الدعوى المحكمةتفصل  أنبعد "بقولها  المادةوكذا يفهم من نفس نص 

سواء من المدعي المدني ضد  المقدمةالمحلفين في طلبات التعويض المدني  اشتراكدون 
 ."المتهم

 
ة في حالبالبراءة،ف أوة دانبالإ العموميةفي موضوع الدعوى   قد تفصل الجزائية المحكمةن إف

ر الذي لحق المتضرر في نفس الحكم الصادر في تقدر مدى الضر أن للمحكمةيمكن  الإدانة
 ،الضرر نتفاءلإ ترفض طلب التعويض أنمكن ي كما الجنائية ىالدعوعليها  أقيمتالتي  الواقعة

هل  الحالةفي هذه ف العمومية بالبراءة في الدعوىصدور حكم  في ما يخص  إشكالويطرح 
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 1اختصاصها في ذلك؟ أم ينتفي و تقضي في طلب التعويض الجزائية المحكمةتتصدى 
 التبعية المدنيةفي التصدي والفصل في الدعوى  المحكمةحق  أنالمستقر عليه فقها وقضى ـ 

 أسبابمن هذا الحق بحيث البحث في  الاستفادةولكن محور الغموض حول مدى  ايبقى قائم
حدود  ةوكذا معرف المدنية ىوالدعو العمومية ىتتحدد بين الدعو أساسهاالتي على  البراءة

 .في الفصل في طلبات التعويض الجزائية المحكمة اختصاص

 
 للتعويض الموجبة البراءة أسباب: أولا

    
فلا  التبعية المدنيةبالدعوى  الجزائية المحكمة اختصاصلا تمس شروط  البراءةكانت  إذا     

ثبت وقوع الفعل  إذانه أونعني بذلك ، 2المدنية ىا يحول دون الحكم في موضوع الدعويوجد م
عليه  المقامةمتهم لل إسناده وصحة العمومية ىشئ للضرر المباشر في موضوع الدعوالمن

وبالتالي  التبعية المدنيةفي الدعوى  الجزائية المحكمةفان ذلك لا يحول دون فصل  ىالدعو
 : تعويض في ما يليلل الموجبة البراءة أسبابتتمحور 

 
 ىموضوع الدعو الواقعة أنعلى  بالبراءةفي حكمها  الجزائية المحكمة استندت _إذا1

فعل غير مشروع  الواقعةتكون هذه  أنلا عقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع  والمدنية العمومية
صادر العليا في قرار  لمحكمةا أكدتهاتعويض عنه وهو ما للخطا سبب ضرر موجب  أي

جنايات المحكمه قد تقضي  "حيث نصت الأولى الجنائية الغرفةمن  1989فبراير  28بتاريخ 

نفس الواقع تكون خطا  أنقب عليها القانون جزائيا وترى لا يعا الوقائع أن أساسعلى  بالبراءة
أن يجب  الحالةر الذي نجم عنه للمدعي المدني وفي هذه الضرعن تعويض المدنيا يلزم فاعله ب

 نيستفيد من لا أا لقواعد القانون المدني وطبقالمسبب للضرر  الخطأتعويض بعد بيان ال يتم
 .3"حفظ حقوق الطرف المدني

 
فلا يحول ذلك كالجنون مثلا  الجنائية المسؤوليةعلى مانع من موانع  البراءة استندت _إذا2

 .4رفضه أوبالتعويض  المدنية ىدون الحكم في الدعو

 
فإن  المدنية المسؤوليةفقط دون  الجنائية المسؤوليةفي  معنوين النتفاء الركإ أنكما _3

 العلاقةوهذه  ةقائم أيضاوالضرر  الجريمةبين  السببية و كذا العلاقة ةتبقى قائم الجريمة

                                                           

، كلية الحقوق و العلوم 10، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عبالبراءةبالتعويض حال الحكم  المطالبةفي  الضحيةة أحقيمدى  ،عادل مستاري1

 84، ص2017السياسية، جامعة بسكرة، جانفي 
 85، المرجع نفسه ، صبراءةبالبالتعويض حال الحكم  المطالبةفي  الضحيةأحقية مدى  ،عادل مستاري2
 65 ص ،2001، التربوية  للأشغالالديوان الوطني ،1،طالجزء الثاني  ،الجزائيةمواد الالاجتهاد القضائي في  ،بغدادي جلالي3
 87 ص،مرجع سابق ،العموميةى عليه في الدعوحقوق المجني  ،مفيدةقراني 4
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بحيث ينعقد  المدنية ىوالدعو العمومية ىبين الدعو التبعية قاعدةقيام  أساسهي  السببية
قرارات  إحدىللفصل في طلب التعويض حيث جاء في  ةالجزائيللمحكمة  الاختصاص

وحصول ضرر للمدعي  الجريمةوقوع  إثباتتعويض ال ىدعو لا يكفي لقبول "العليا المحكمة
 .1"سببيه بينهما علاقةالمدني بل لا بد من وجود 

 
قى يب الجزائية المحكمةاختصاص  أن إلا بالبراءةنه بالرغم من الحكم أونستخلص مما سبق 

 .الجريمةم هناك ضرر مباشر من ادقائما ما

 
 تعويضللغير الموجب  البراءة :أسباب ثانيا

 
 عيةالتب نيةالمد ىوالدعو العمومية ىبين الدعو التبعية علاقةتنتفي معها  للبراءة أسبابهناك   

 للفصل في طلب التعويض وهذا الجزائية للمحكمة الاستثنائي الاختصاصوبالتالي ينتفي 
 التالية : للأسباب

 
 ،أصلا الواقعةعدم حصول  لىع ةالبراء ستندتإ _إذا1
 ،للمتهم إسنادها صحةعلى عدم  البراءة ستندتإ _إذا2
 ،على ثبوتها الأدلة كفايةعلى عدم  البراءةستندت إ _إذا3

 
 والمدنية ةالجنائين المسؤوليتين الحكم بالتعويض لأ الجزائية المحكمةفي هذه الحالات لا تملك 

 مامأبالتعويض  للمطالبة المدنيةمن جهة ، ورفع الدعوى  الواقعةحصول  إثباتتتطلبان معا 

 من 339 المادةوالتي نصت عليها  ةوكقاعدة عام،من جهة ثانية الأصيل القضاء المدني 

الوقائع  في إلاعلى الحكم المدني  حجيةالحكم الجزائي ليست له  إنقانون المدني الجزائري، ال
م تقوم كل ما فصل الحك الحجيةوهذه ،التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

 التالية : الأمورفي  االجنائي فصلا لازم

 
 والمدنية الجنائيةالمشترك للدعويين  الأساسالفعل الذي يكون أ_

 الوصف القانوني لهذا الفعلب_
 لفعلالمتهم بارتكاب ا أدانهعدم  أو ج_إدانة

 المدنية المحكمة أمامباب بحثها  ح، أصبالثلاثة الأمورفي تلك  الجنائية المحكمةفصلت  وإذا
 2.بحثها من جديد إعادةومغلقا ويستحيل عليها  موصدا

                                                           

 290 ص ،مرجع سابق،بغدادي  جلالي،1988 \12 \20بتاريخ  العليا ةا لمحكمقرار1
 222 ص، 2002 ،سكندرية،الإالمعارف منشاة،و الموروث والأدبيالتعويض بين الضرر المادي  ،حمد عابدينأمحمد 2
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 المحكمة أمام حجيةليست له  الجزائية المحكمةمن  بالبراءةوعليه فان الحكم الجزائي الصادر 

 :في حالتين المدنية ىفي الدعو الناظرة المدنية
 لعدم العقاب على الفعل بالبراءة: الحكم الأولى الحالةــ 

تكون  أنولا يمنع  المدنية المسؤوليةنتفاء إلعدم العقاب على الفعل ليس معناه  بالبراءةالحكم 
 .1فاعله بتعويض الضرر ملزميةفعلا ضارا يوجب  الواقعةنفس 
 ،المدنية المحكمةلدى  الخطأثبت  فإذاقصد الجنائي في ال انتفاء الركن المعنوي المتمثل :مثاله

 .تحكم بالتعويض
 
 وجود خطأ جنائي  مالحكم بالبراءة لعد: الثانية الحالةــ 
جنائي  لعدم وجود خطا بالبراءة الجزائية المحكمةقضت  إذايمكن القول في هذه الحالة أنه  

 . المدني الخطأذلك لا يحول دون الحكم بالتعويض لتوافر 
 

القضاء المدني فيما فصل فيه ولم يكن فصله فيه  أمامحكم الجزائي لل حجيةلا  الأحوالوفي كل 
الوقائع التي فصل  في إلامدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الالقاضي  أنضروريا فمن المسلم به 

  المدنية كمةالمحالذي يلزم  البراءةن حكم ه فإوعلي فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا
المتهم لم يقترف  أنعلى  أوالمتهم  إلى المنسوبة الواقعةعلى نفي حدوث  البراءةتؤسس  أن

على وقوعها من المتهم والملاحظ  أو الجريمةعلى وقوع  الأدلة كفايةعلى عدم  أو الجريمة
فيها فصلا ضروريا  الجزائية المحكمةتعبر عن وقائع كان فصل  أنها الأسبابعلى هذه 

عند  المدنية المحكمةتقيد  أنق م ج الوقائع المفصول فيها  339 المادةوبالتالي وتطبيقا لنص 

 .2فصلها في طلب التعويض
 

 

 ىلدعوا و إنقضاء عيةالتب المدنية ىالدعو نقضاءإبين  :العلاقةفرع الثالثال
 العمومية

 

تختلف  سبابضي لأفهي تنق العمومية ىالدعو لطبيعة ةمغاير بطبيعة المدنية ىتتميز الدعو    
ويين الدع إحدى انقضاء إلى أحياناوقد يؤدي  العمومية ىبها الدعو ضيالتي تنق الأسبابعن 
 .الأخرىدون 

 
 
 

                                                           

 493 ص، 2008 2007 ،مصر ،ةالنهضة العربيدار  ،الأولالجزء  ،المصري ةجراءات الجنائية ،الإسلام مأمون1
 .489 ص ،2008،س ةالجامعة الجديددار ، ةالجنائيالإجراءات ، عامر أبومحمد زكي 2
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 الدعوى المدنية نقضاءإأولا:أسباب 

 
 :التقادم -1

 
 ىوالدع" تتقادم الأولىفي فقرتها  الجزائية الإجراءاتمن قانون  10 المادةطبقا لنص 

ا منه رغم أ المادةهذه  استقراءالقانون المدني" بحيث نستخلص من  أحكام المدنية وفق
متحكم في مدني هو الالقانون ال أن إلا العموميةللدعوى  تبعيةمن  المدنيةالدعوى تتميز به 

 .المدنية ىالدعو ضاءانق
 

 15 انقضاءالتعويض بي  ى" تسقط دعو133ن المدني في مادته القانو لأحكاموبالرجوع 

 ."وقوع الفعل الضار ة منسن
 

سنه ابتداء من تاريخ وقوع  15 لجأتتقادم في  التبعية المدنية ىن الدعوإومن خلال ذلك ف

والتقادم المسقط لحق  ،لم تتقادم أمهذا الضرر ل العموميةالدعوى  تالضرر سواء تقادم
تحكم من تلقاء نفسها بل  أنتعويض لا يعتبر من النظام العام بحيث لا يجوز ال ىدعو إقامة 
 له أخر شخص آيمن  أو هدفع من المدعي علي أويكون ذلك بناءا على طلب  أنيجب 
 .1بالتقادم ىفي الحكم بسقوط هذه الدعو ةمصلح

 

 التنازل ـ2

 
 ةمرحل أييتنازل عن حقه المدني في  أن الجريمةبحيث لكل مدعي مدني لحقه الضرر من    

تخلف المدعي المدني عن الحضور هل يعتبر متنازلا عن  ةنه في حالأ إلا2ىمن مراحل الدعو
 ؟حقه المدني

 
دعائه كل تاركا لإ يعد"الجزائية الإجراءاتقانون  246 المادةما جاء في بالضرورة،فليس 

رغم تكليفه بالحضور  الجلسةلا يحضر عنه من يمثله في أو مدعي مدني يتخلف عن الحضور 

 ."3تكليفا قانونيا

                                                           

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008فبراير سنة15الموافق  1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08قانون رقم 1
 .181 ص ، مرجع سابق  ،الجزائري  ةالإجراءات الجزائيشرح قانون  ة،أوهابيعبد الله 2
 .99،ص2006 ،والنشر والتوزيع  ةلطباعل دار هومة ،6،طالقضائيالتحقيق ة،بوسقيع أحسن3
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نه قد تنازل عن حقه المدني أالقضاء الجزائي لا يفهم على  أمام المدنيةترك الدعوى   إلا أن  
القضاء  مباشرتها أمام القضاء الجزائي أمام المدنية ىدعواليجوز لمن ترك  إذة عام ةبصف

ترك  أنعلى" الجزائية حيث تنص  الإجراءاتقانون  247المادةنص المدني وذلك عملا ب

 .المختصة" أمام الجهات المدنية ىالدعو ةدعائه لا يحول دون مباشرإالمدني المدعي 

 
 اتالوفاء والحكم الب -3

 
 :الوفاء-أ

 ىووبالتالي تنقضي الدع المطلوبةوهو بعرض المتهم على المدعي المدني قيمه التعويض   
ن لم إو الصلح حكم الوفاء حتى يأخذوكذلك  والمقاصةبالوفاء وما في حكمه كالتجديد  المدنية

 لانقضاء  ويشترط ىالدعو إزاءيفيد تنازل الخصوم عن موقفهم  لأنه  يتبعه وفاء حقيقي
 اءانقضهو والمطلوب  أثرهب ييقع صحيحا مستوفيا شروطه وترت أنبالوفاء  المدنية ىالدعو

 .بالتعويض الالتزام
 :الحكم البات_ب

 المحكمةمن  المدنية ىصدر حكم في الدعو إذابحيث ى الدعو لانقضاء  وهو سبب طبيعي 
سواء قضى برفض  المدنية المحكمة أمام ىرفع دعو إعادةفليس للمدعي المدني  الجزائية
من  التبعية ى المدنيةالدعو  انقضاءقل مما طلب و بعد عرضنا لأسباب أبتعويض  أودعواه 

من قانون  6 المادةالمنصوص عليها  العمومية ىالدعو  انقضاءبأسباب خلال مقارنتها 

 .1الجزائية الإجراءات

 
 الدعوى العمومية انقضاءثانيا:أسباب 

 

 :وفاة المتهم و العفو الشامل-1

نح و :تنقضي الدعوى العمومية بوفاة الجاني في جميع الجرائم من جنايات جوفاة المتهم-(أ
 و في أي مرحلة من مراحل الدعوى.مخالفات،

ام من الصفة الجنائية ،كما يعطل أحك :و هو سبب موضوعي يجرد الجريمة العفو الشامل-(ب
 .قانون العقوبات و يوقف إجراءات المحاكمة و تنقضي بذلك الدعوى العمومية

 :إلغاء قانون العقوبات و سحب الشكوى-2

 إلغاء قانون العقوبات:-(أ

                                                           

 .المرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 18/13الأمر 1
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ة كانت إن إلغاء قانون العقوبات من الأسباب المؤدية إلى انقضاء الدعوى العمومية في مرحل
 عليها الدعوى.

 سحب الشكوى: -(ب

وى لشكالجزائية "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب ا الإجراءاتمن قانون 6طبقا للمادة 

 إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة"
دعوى العمومية التي تشترط الشكوى ال لانقضاءسحب الشكوى شرطا  اعتبرفإن المشرع 

 لتحريكها.

 المقضي فيه و المصالحة  الشيءالحكم الحائز لقوة  -3

ن طرق المقضي فيه:و هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق م الشيءالحكم الحائز لقوة -أ
ر في الطعن العادية و الغير عادية ،حيث تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي صد

 .حقه هذا الحكم 
مقابل الوفاء ببعض  الاتفاقالدعوى العمومية عن طريق  بانقضاءو ذلك  المصالحة:-ب

 1.ين للفريق الأخرمن أحد الفريق الالتزامات
 

 يمكن إستخلاص مدى إرتباط الدعويين من حيث الإنقضاء في ما يلي:   
 
قانون  إلغاء،ببالعفو الشامل ،المتهم بوفاة العقوبةتطبيق  إلى الرامية العموميالدعوى  يتنقضأ_

 سبابالأفي حين لا تعتبر هذه  للمتابعةكانت شرطا لازما  إذاالعقوبات وكذا بسحب الشكوى 
 .المدنيةالدعوى  انقضاءأسباب من 

 
بحيث  المصالحةالشيء المقضي وكذا  ةبصدور حكم حائز لقو العمومية ىالدعو يتنقضب_

يشترط أن ينص  للمصالحة بالنسبة المدنيةالدعوى  انقضاء أسبابن من أ يعتبر
 .العموميةفيما يتعلق بالدعوى   القانون عليها

 
وذلك  النقطةفي هذه  ىينبين الدعو ارتباطنه لا يوجد أ لاإبالتقادم  العمومية ىتنقضي الدعوج_

 .2القانون المدني لأحكام التبعية المدنيةالدعوى  انقضاءخضوع ل
 
 
 
 
 

                                                           

 188-187مرجع سابق،صعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 1
 .100ص ،مرجع السابقة، التحقيق القضائي، بوسقيع أحسن2
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 الجريمة ضحيةبتعويض  الدولة لتزامإي:لمبحث الثانا

 
 

ول إليه، الوصقى الجاني فيها مجهولا أو يستحيل يبلطالما كانت هناك جرائم تخلف آثارا و     

و  ن المضرور في مثل هذا الوضع يكون الأكثر حاجة للرعاية بحقوقهأشك فيه  لا و من ما

الدولة  التزامأهم حق مستهدف و هو التعويض، و منه يدور حديثنا في هذا المبحث عن 

 بتعويض المضرورين.
 

 الضحيةلتعويض  الدولة مسؤوليةقيام  الأول:المطلب 

 
بتعةويض المجنةي عليةه  الدولةة التزامالتي تنظم  القانونيةنصوص الطلاع على من خلال الإ     

المشةرع الجزائةري علةى  أقتصةرفةي كةل الجةرائم بةل  حنةه لةم يمةنأتشةريع الجزائةري نجةد في ال

هةو مةا يتضةح ،من بعض الجةرائم والحةوادث  ،المتضررةفقط الخاصةالنص على بعض الفئات 

فقةةد نةةص علةةى تعةةويض ،المشةةرع والتةةي تخةةص التعةةويض  أوردهةةامةةن خةةلال نصةةوص التةةي 

التةةامين  ةعلةةى شةةرك  يسةةتحيل  المتضةةررين جةةراء حةةوادث المةةرور وذلةةك فةةي الحةةالات التةةي

 . 1التعويض
 

 ةالدول مسؤوليةالقانوني لقيام  الأساس  الأول:الفرع 
 

 ةسياسي ةوسلط جهةهم الفرد من   عقد ضمني طرفاه إبرام  نه تمأ الرأيهذا  أنصار  يرى     

عليه سنويا  المستحقةيلتزم الفرد بمقتضى هذا العقد بدفع الضرائب  أخرى، جهةمن  الدولة أو

الذي تنجز بها المشاريع ذات النفع العام بناء المدارس والجسور مستشفيات وهذه  للدولة

هذا الدول التي تلتزم بمقتضى  وظيفةمن  يتجزأفي العصر الحديث جزء لا  أصبحت الأعمال

من المهام  ةتحتكر لنفسها حق العقاب في العصر الحديث مجموع أنها باعتبار الضمنيالعقد 

 الإجرام ةمكافح السهر على تطبيق القانون و بمهمةعن القيام بها حيث تقوم  الأفرادالتي يعجز 

 .2الجريمة خطارأالمواطنين من  حماية و

                                                           

 .133 ، مرجع سابق،العموميةى حقوق المجني عليه في الدعو ، قراني مفيدة1
الباحث  الأستاذة مجل ،الجريمةعن  الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةلتزام امدى المبروك منصوري،وعقباوي محمد عبد القادر 2

 .77ص، 2018،ست تمنرا، 11العدد  ،السياسية و القانونيةللدراسات 
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 الدولةهو حق خالص لها يستطيع مطالبه  للضحية الدولةن التعويض التي تدفعه إوبالتالي ف  

من  الضحيةحرمان  إلىيؤدي  أخرسبب  أي أو المالية أعبائها بكثرةتحتج  أن بالوفاء به دون

 .1التعويض

 

 ليب والأسابمختلف  أنفسهم بحمايةكانوا مكلفين  الأفرادن أبالأساس هذا  أنصاريضيف      

 بأنفسهمحقوقهم  اقتضاءبالكف عن  الأفرادتشريعات تطالب  الدولة أصدرتمع التطورات 

 رادالأفتشريعات تحضر على  أصدرتبتلك الحقوق وتنفيذ لهذا  للمطالبة إليهووجوب الرجوع 

 .بدون ترخيص منعت حيازتهاالتي  ةسلحالأ اقتناء

 

 : القانوني الأساسبهذا  الأخذعن أولا :النتائج المترتبة 

 

 : وليس منحةالتعويض حق   _1

 

 تعويض عدم قانونيا بدفع التعويض عنها عند التزامتلتزم  الجريمةمنع  الدولةتستطيع  لم إذا  

لتعويض ،دخل بحق المجني عليه في التعويض إعسارهوليس   أخرى جهة أيالمجني عليه من 

 مسؤولية بإثباتحتى ولو لم يقم المضرور  ةعن التعويض قائم الدولة ومسؤوليةعدم حاجته  أو

بين المجني  القرابة لعلاقةشرط ولا دخل  أوبالتعويض دون قيد  الدولة التزام ةالتقصيري الدولة

 إثباتقائمه لا تقبل  الدولة ومسؤوليةعليه والجاني في الحصول على التعويض من الدول 

 .2الشخص عن الشيء الذي في حراسته مسؤوليةالعكس وتشبه 

 

 الجريمة :عن  الناتجة الأضراربجميع  الدولة لتزامإ  _2

 

الأدبي( (لا يميز في التعويض المقدم من طرف الدولة بين الضرر المادي و الضرر المعنوي   

عام عن جبر جميع أنواع الأضرار التي تحدثها الجريمة تماما مثلما  التزامبالتعويض  فالتزامها

مواطنين  الجريمةرورين من ضوجميع الم ،3عن الحقوق المدنية  المسئوليسأل الجاني أو 

على  اعتدى أو أشخاصوقعت على  سواءجميع الجرائم  أضرارض يوتعو أجانب كانوا أو

                                                           

 130 ص ، مرجع سابق ،العموميةفي الدعوى  هحقوق المجني علي ،مفيدةاني قر1
 الجديدة الجامعةدار  ،تمويل مصادر التعويض ةوكيفي ةالدولمن قبل  الأفرادتعويض المضرور عن جرائم ،رمضان عبد الله الصاوي  2

 .122ص 2006،،سكندرية،الإللنشر
 143، ص2018بدفع التعويض، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و الإنسانية المعمقة، العدد الثالث، الجلفة،نادية بوراس و سبتي سعدية ،التزام الدولة 3
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مهامها وبالتالي تلتزم  بأداءقد قامت بالتقصير  الدولة أنيعني  الجريمةفيها ولان وقوع  أموالهم

معينه من  فئة وأقصر التعويض على نوع معين من الجرائم  الدولةولا يقبل من   بالتعويض

 .1الناس لان ذلك يعد تخصيصا بغير مخصص

 

 : التي تحكم في منازعات التعويض القضائيةالجهات  _3

 

في مسألة التعويض للجهات القضائية مهما كان نوعها مدنية أم جزائية لأن  الاختصاصيؤول  

مختلف المحاكم  اختصاصتقرير تعويض الضحية عن الأفعال الضارة بما فيها الجرائم من 

في المنازعات  القضائيةتحكم الجهات بحيث ، 2التي تنظر أمامها الدعوى المدنية التبعية 

من  جريمةبالتعويض قانونيا حتى تستطيع الحكم على الفعل الذي يعد  الالتزامعن كون  الناشئة

 .3الأمورغيره وهذا منطق 

 

 الموجهة للأساس القانوني : نتقاداتالإثانيا :

 

 الدولةبين  ن القول بوجود عقد ضمني مبرمإع فبكونه مطابق للواق الأساسهذا  نتقدإ_1

ما وقعت  وإذا الجريمةبحمايتهم من  الدولةتقوم  أنعلى  يلزمهم بضع بالدفع الضريبة والأفراد

بها الكثير  ناديالتي  الاجتماعيالعقد  ةفكر إلىعوده  إلاما هو  أضرارها،تقوم بتعويضهم عن 

 ةفكر وبأنها  تقوم على الخيال الفلسفي المحض بأنها انتقادهاتم  الماضية،القرون  فلاسفةمن 

 .4والقانون الحقيقةلا سند لها من  ةوهمي

 

يعني  بالقوةحقوقهم  بأخذوعدم السماح لهم  الأسلحة حيازةمن   حرمان المواطنين ةقضي _إن2

تهيئة   الدولةمن مهام  أن إلاالمواطنين  حماية مسؤوليةتحمل  هاعلى نفس ارتضتقد  الدولة أن

مهما  ةسلط لأيلتعايش المواطنين بسلام داخل المجتمع بحيث انه لا يمكن  الملائمة  الظروف

قانوني  أساسعلى  الدولة مسؤولية تأسيس نأكما   وقوع الجرائم  تحول دونأن   قوتها كانت

 .5الدولة ةلى خزانجميع الجرائم عبئا ع مسؤولية الدولةتحميل  إلىيؤدي 
 

                                                           

 124 ص،سابق مرجع  ،تمويل مصادر التعويض ةوكيفي الدولةمن قبل  الأفرادجرائم تعويض المضرور عن ، رمضان عبد الله الصاوي 1
 .143بدفع التعويض،مرجع سابق،صنادية بوراس و سبتي سعدية ،التزام الدولة 2
 .124 ص،سابق مرجع  ،تمويل مصادر التعويض ة وكيفي الدولةمن قبل  الأفرادتعويض المضرور عن جرائم  ،رمضان عبد الله الصاوي 3
 .78ابق،ص، مرجع سالجريمةعن  الناجمة أضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةلتزام مدى الا، المبروك منصوريوعقباوي محمد عبد القادر 4
 .170ص  ، المرجع نفسه ،المبروك منصوريوعقباوي محمد عبد القادر 5
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 الاجتماعي الأساس الثاني:الفرع 
 

 مسؤولية لتأسيس الأنسبهو   الاجتماعي الأساس أنمن الفقهاء  ةكبير ةرأت مجموع     

الدول أغلب ن القانوني لأ للأساسالتي وجهت  الكثيرة الانتقاداتعليه خصوصا بعد  الدولة

لكون الدولة ملزمة ببذل ما في وسعها من عناية للحيلولة دون وقوع أفعال ،1تؤيد هذا الاتجاه

بالقدر الذي  الدولةنه يقع على أ الاتجاههذا  أنصارحيث يرى ، 2ستقرارهإتمس أمن المجتمع و 

جرائم المجني عليهم ضحايا  ةبمساعد واجتماعي أدبي التزام العامةا تسمح به ميزانيته

التي  والإنسانية الاجتماعية المساعدة أنواعيمثل نوعا من ،بدفعه  الدولةالتعويض الذي تلتزم 

 .3المجني عليهم المحتاجين اتجاه والإحسانتعبر عن معاني الخير 

 

 مسئولة باعتبارها الدولةالذي يدفع  الأدبي الإنسانالاجتماعي هو ذلك  الأساسوالمراد من     

كبر قدر من العدل أبهدف تحقيق  والاجتماعيعن جميع طبقات المجتمع بالتدخل التشريعي 

 والإنصافدواعي التضامن  هيالقائم عليه  الأساسبحيث يتمثل  للأفراد الاجتماعي

 الفقيرة الطبقة وخاصة لأفرادها المعيشيةبتحسين الظروف  الملتزمة للدولة الاجتماعي

الحوادث والكوارث  وكبار السن والمتضررين من العجزةوالظروف كالمرضى  وأصحاب

 والأخلاقي الأدبيالالتزام هو  المسؤوليةوسند  ،ن من الحوادث ك المتضرريئوخاصة أولا

و مسؤولية الدولة .  4ولو بدون قصد الجريمةفي  الدولة ساهمت إذا وخاصة  وليس القانوني

و على أجتماعي يتيح لها حصره على أضرار معينة دون غيرها الاساس الأبالتعويض على 

 .5جرائم دون سواها 

 

نه إف  وذوي العاهات وغيرهم ؛ نأصغر المسجوني لحمايةتشريعات  الدولة أصدرتفكما     

تشريع من نوع خاص  بإصدارللمجني عليهم  تامةال حمايةالب اجتماعي  التزاميقع عليها كذلك، 

                                                           

 .612ص  مرجع سابق، ،تمويل مصادر التعويض  ةوكيفي الدولةمن قبل  الأفرادئم راالمضرور عن ج  تعويض،رمضان عبد الله الصاوي 1
 .143نادية بوراس و سبتي سعدية،التزام الدولة بدفع التعويض،مرجع سابق،ص2
 .78ص، مرجع سابق ،الجريمةعن  الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةلتزام امدى   المبروك منصوري،وعقباوي محمد عبد القادر 3
 .127 126 ص ،مرجع سابق ،تمويل مصادر التعويض ةوكيفي الدولةمن قبل  الأفرادعن جرائم  ،تعويض المضروررمضان عبد الله الصاوي4
 .144بتي سعدية،التزام الدولة بدفع التعويض،مرجع سابق،صنادية بوراس و س5
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، بحيث الجريمةمن جراء  مإصابتهنظام عام عند  إنشاءعن طريق  القانونية الحمايةيتضمن 

 .1الاجتماعيلنداء الواجب  استجابةيدفع لهم تعويض نقدي 

 

 يكون مبنى أن، فيجب  بالجريمة متعلقةشروط  ةتتوفر عد أنوليتم هذا التعويض يجب    

 يصادر من الجان امتناع أولها، بحيث يكون فعل  الاصطلاحيوفقا للمفهوم  جريمةالضرر 

منه لا  رورضن المإف جريمةلم يكن العمل  فإذيعاقب عليها القانون   يترتب عليه نتيجة جنائية

 من نطاق التعويض الخطأجرائم  استبعادإلى غلب القوانين أيستحق التعويض بحيث ذهبت 

 .الجريمةلضحايا  الدولةالتي تقدمها 
 

تحديد  إلى ةالدولتسعى المستحقين للتعويض،  بالأشخاصهناك شروط تتعلق  أنكما    

الضرر  نأ الأصل كانن إالذي يحق لهم الحصول على التعويض منها ، بحيث  الأشخاص

 الاستفادةومن ثم يحق لهم  آخرين أشخاصقد يموت  أنه إل، ةرئيسي ةيلحق بالمجني عليه بصف

 من التعويض

التعويض  لاستحقاقنه لا يكفي إالتي يمكن تعويضها ف بالأضرار المتعلقةللشروط  بالنسبة أما  

رر على ضحاياه سيكون يكون هذا فعل قد جر الض أنبل يجب   أتاهعلى من  الخطأ  نثبت أن

الضرر المترتب لها  إصلاحعن التعويض التي تستهدف  مسؤوليةاللازم لترتيب الضرر شرط 

 .2فبزوالها لا يكون لطلب التعويض محل السببية العلاقةبحيث يجب توفر 

 

 الاجتماعي:أولا: النتائج المترتبة على الأساس 

 

 : ةمساعد أو ةالتعويض منح اعتبار _1

تقدم لمن  ةمنح ةفي صور أدبيانه حق بل تلتزم به أ أساسبالتعويض على  الدولةلا تلتزم 

 .3والإحسانالبر  إليهافالدافع  إليهايحتاج 

 :ةمعين أضرارالتعويض على  الدولة اقتصار_2

  نظام إنشاءصر التعويض على نوع معين من الجرائم حينما تشرع في تتق أن للدولةيمكن  

 

                                                           

و 78،صمرجع سابق  ،الجريمةعن  ةالناجم الأضرارعن  الضحيةبتعويض  ةالالتزام الدولي ، مدىمبروك منصوريوال القادرمحمد عبد اوي عقب1

79. 
 .132 ص، مرجع سابق ،العموميةى ق المجني عليه في الدعوحقو ، قراني مفيدة2
 .127ص، مرجع سابق  ،وكيفيه تمويل مصادر التعويض الدولةمن قبل  الأفرادعن جرائم ر مضروالتعويض  ،عبد الله الصاوي رمضان3
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 .1التي يتواجد فيها المجني عليه الاجتماعيةبحسب الظروف  العامة الأمواللتعويضهم من 

 :صرف التعويض للمحتاج فقط  _3

 

،فلا يطبق هذا النظام إذا كانت المساعدةنوع من  الاتجاههذا  أنصارن التعويض عند نظرا لأ

مما حدا بالمشرع في كثير من الدول  إليهلمن يحتاج  إلافلا يصرف  ،2الضحية ميسورة الحال 

 الإنسانعلى جسم  جريمةوقد تقع  الإنسانقصر التعويض على جرائم العنف الماسة بجسم  إلى

 ةبسلام  الماسة  عن جرائمالفقير  إلا ضفلا يعو المساعدةكان لا يستحق  إنولا يعوض عنها 

 .3لمبلغ التعويض فلا تتعداه أقصىحدا  الدولةعلى حياته فقد تضع  الاعتداء أوجسمه 

 الجهات الإدارية بالتعويض : اختصاص  _4

 إلىيعهد بهذا النوع من التعويض  أننه يجب إف الاجتماعي الأساسعلى  الدولةعندما تلتزم 

 .4القضائيةالجهات  إلىولا يعهد به  الإداريةالجهات 

 

 الموجهة للأساس الاجتماعي : الانتقاداتثانيا : 

 

 : الانتقاداتالعديد من  إلى الاجتماعي الأساسوقد تعرض هذا 

سلطه تقدير التعويض يعتبر كنوع من المساعدات  الإداريةما يتعلق بتحويل الجهات _في1

للمجني عليهم بسبب وقوع  الدولةالتعويض الذي تدفعه  إن، العامةوهذا النظام لدى  العامة

على فكره المن والشفق من شأنه أن يولد في ذهن الرأي العام أن هذا النظام ينطوي  الجريمة

 الأساسجانب من الفقه  دأينه واجب عليها، لذلك أوليس من قبيل  5من قبل الدولة والإحسان

في الوقت الحاضر  الحياة ةسن أنعلى   تأسيسا  بتعويض المجني عليه الدولة تزاملالالقانوني 

 الرعايةيحصل منها على  أنينبغي  للدولةن يكون لكل شيء مقابل، الضرائب أب اقتضت

 .6تعوض الفرد عن بقيه هذا التقصير أنما عليها ارت في هذا كان لزصما ق وإذا، الاجتماعية

 الأساسلقيامهم على نفس  الاجتماعي والأمنتضامن الفكرتي  إلى الانتقادات توجه اكم_2

من  أيضا ينالفكرت فكلتاسهام النقد  إليهاالتي وجهت  الاجتماعيالعقد  ةالذي قامت عليه فكر

                                                           

 .79الجريمة،مرجع سابق، ص عن  الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةمدى الالتزام ،والمبروك منصوري عقباوي محمد عبد القادر1
 .144التزام الدولة بدفع التعويض،مرجع سابق، صنادية بوراس و سبتي سعدية،2
 .128ص ،مرجع سابق، وكيفيه تمويل مصادر التعويض  ةالدولمن قبل  الأفرادتعويض المضرور عن جرائم ، رمضان عبد الله الصاوي 3
 79ص ،مرجع سابق الجريمة ، عن الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةمدى الالتزام ،عقباوي محمد عبد القادر والمبروك منصوري4
القانون بوصيدة محمد، تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في 5

 .271،ص2016/2017الخاص شعبة القانون الجنائي،جامعة الإخوة منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة ، 
 .79 ص ،مرجع سابق ،الجريمةعن  الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةمدى الالتزام  ، مبروك منصوريالحمد عبد القادر وم ويعقبا6
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 أولىفمن باب  الاجتماعيالعقد  ةقد رفض فكر الاتجاههذا  أيدفان كان من  الغامضة الأفكار

 .1الاجتماعيين والأمنتضامن العلى  القائمة  الرفض على فكرتهم يأتي

 

تعويض المجني عليه المضرور حتى ولو كان ميسور  الرشيدة الجنائية السياسةومن مقتضيات 

لشفاء غيظه حتى لا  الأقلهذا التعويض وذلك على  إلى ةفي حاج ولو لم يكن الحال و حتى

نه من مقتضيات إ، كذلك فلانتقاماجل أويسخر ثرواته التي يتمتع بها من  الانتقاميفكر في 

 أن؛ مدام أخر إلىمن شخص  الجريمةلا يختلف جبر ضرر في  أنالقانوني  الانسجاموالتناسق 

 اختلافبحسب  أحكاما، وان لا تكون بذلك كمن ينشئ ةواحد والجريمةالضرر واحد 

 مهما الأشخاصتنطبق على جميع  القانونية الأحكام إنوهذا غير جائز قانونا؛  الأشخاص

 .2كانت طوائفهم

 

 أنيجب  الجريمةبتعويض ضحايا  الدولة لتزاما أساس إنالسابقين  الأساسينومن خلال    

يجعل  أن اعتبارقانوني واجتماعي على  أساسقوم على ت أي أنا اجتماعييكون مزدوجا قانونيا 

الفكرتين  لتاك بحيث أن ، 3تعويض الدولة للضحية على الجرائم التي تسبب أضرارا حقا

 أن، تعويض ضحايا دون الضريبة مقابل دفع الأفرادتحمل  الدولة؛ يفي الواقع العمل ةمجسد

كالزلازل والفيضانات،  الطبيعيةفي الكوارث  همهم حيث تتولى مساعدتمن تنتظر مقابلا

 .4فئات الشيوخ المرضى وغيرهل  مساعدات ومنح

 

 المقارنةموقف التشريعات   الفرع الثالث:

 

الجريمة عن الأضرار  معظم تشريعات الدول بمبدأ تعويض المجني عليه أو ضحايا عترفتإ   

لك بتنظيم تشريعاتها بقواعد عامة تلتزم بموجبها الدول بتعويض ضحايا الجريمة،و الناجمة و ذ

لقد اختلفت و 5الخدمات العامة مثل دول شرق أوربا إطارهناك من أدرجت مبدأ التعويض في 

؛ ةأنجلو أمريكيلدول ل بالنسبةلضحايا الجرائم؛  الدولةتعويض  بمبدأ الأخذالتشريعات من حيث 

                                                           

 .129و 128 ص ،سابق مرجع ،وكيفيه تمويل مصادر التعويض الدولةمن قبل  الأفرادتعويض المضرور عن جرائم  ،رمضان عبد الله الصاوي 1
 .80و79ص، مرجع سابق ،الجريمةمن  الناجمة الأضرارعن  الضحيةبتعويض  الدولةمدى التزام  ،عبد القادر والمبروك منصوري محمد عقباوي2
 .144نادية بوراس و سبتي سعدية،التزام الدولة بدفع التعويض،مرجع سابق،ص3
 .80 ص،سابق مرجع ، الجريمةعن  ناجمةالضرار الأ عن الضحيةبتعويض  الدولةتزام دى إلم،مبروك منصوري الوادر عقباوي محمد عبد الق 4
، منيةالأللعلوم  العربيةنايف  ةوالقانون؛ مركز الدراسات والبحوث، جامع الشريعةفي  الجريمة، تعويض ضحايا محمد مؤنس محب الدين5

 .103-102،ص2001
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قوانين ولوائح تتعلق  إلىنسبيا، لقد ترجم ذلك الاهتمام  مبكرة ةبصف الضحيةبقضايا  اهتمتفقد 

 .1التعويض الدولي لضحايا الجرائم بمسألة

 

 الأضرارعن  الجريمةتعويض ضحايا  بمبدأ الأوروبية حين اعترفت تشريعات كل الدول في

ا والسويد يرلندإ، 1963مثل نيوزيلندا   الداخليةفي تشريعاتها  جهاادرإو  الاعتداءعن  الناجمة

ورك منها كاليفورنيا ونيوي أمريكيةسبع ولايات  1984وفرنسا  تحاديةالإ وألمانيا، 1981

 :ثلاث فئات إلىوتقسم تشريعات تلك الدول  1982 أستراليا

 

 ل علىالدو بواسطةتعويض ضحايا  لمبدأدول لا تنظم تشريعاتها قواعد تطبيق الكامل  :أولاـ 

 .تحكم هذه التعويضات خاصةقواعد  أووجود برامج  أساس

 

 يمةالجربتعويض ضحايا  الدولة اتلتزم بموجبه ةدول تنظم تشريعاتها قواعد عام ثانيا:ـ 

 .فرنسا بلجيكا ولوكسمبورغ ألمانيا المتحدة المملكة

 

   2أوروبامثل دول شرق  العامةالخدمات  إطارالتعويض في  مبدأدول تدرج  ثالثا:ـ 

جة نه لا حاأ أساسعلى  الفكرة  تاما فضالقد رفضت ر  الاشتراكية للأنظمة بالنسبة أما  

 التأميناتكنظام  ةنظمأ بتأسيسبادرت   تلك التشريعات قد أنمدام   حسب زعمهم  إليها

ات نظام المساعد والشيخوخة،مين ضد العجز أمين الصحي ونظام التأونظام الت الاجتماعية

 .تجاه المواطنين الاجتماعيتكون قد قامت بواجبها   ، وبذلكالعامة

 

لضحايا  الدولةتعارض فكره تعويض  فإنهاكما سبق القول  اللاتينيةللتشريعات  بالعودةو 

التي كان ينظر بها  النظرةتلك  آن إلاحدوها في ذلك،  العربيةالتشريعات ت الجرائم، وحد

غلب التشريعات وحتى أصبحت أ إذتغيرت مع الوقت   بتعويض الضحايا الدولة التزاملفكره 

من الضحايا،  خاصة لفئةتعويض الالتعويض تسن قوانين تكفل  ةتلك التي كانت تعارض فكر

في الصين وضحايا جرائم  السلطة استغلالوضحايا   رازيل،وذلك مثل ضحايا التعذيب في الب

 .3الأمريكية المتحدةفي ايطاليا وفرنسا والولايات  الإرهاب

                                                           

 80 ص ،مرجع سابق،الجريمةعن  الناجمة ضرارالأعن  الضحيةبتعويض  الدولةمدى التزام  ،مبروك منصوريالعقباوي محمد عبد القادر و 1
 103-102مرجع سابق،صوالقانون ،  الشريعةفي  الجريمةتعويض ضحايا  ،محمد مؤنس محب الدين2
 .80 ص ،مرجع سابق ،الجريمةضرار الناجمة عن الأ عن الضحيةبتعويض  الدولةمدى التزام  ،مبروك منصوريوال القادرمحمد عبد  ويعقبا3
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 ةالدولة بتعويض الضحي لتزامالاموقف المشرع الجزائري   المطلب الثاني:

 

 جهتوول ، نصل في هذا المطلب إلى تحديد تتابعا لما تم التطرق إليه في المطلب الأ    

 الدولة بتعويض الضحية كما يلي:  بالتزامالمشرع الجزائري و ذلك من خلال إقراره 

 

 نشاء صندوق ضمان السياراتإ: الأولالفرع 

 

 :تنظيم صندوق ضمان السيارات )صندوق التعويضات( :أولا _

 

مر الأ، ولقد أعيد تنظيمه بالموجب  1963نشاء هذا الصندوق في الجزائر في عام إلقد تم     

الصادر بتاريخ   37/80ثم بموجب المرسوم رقم  ،1974/02/30الصادر بتاريخ  15/74

ويجري تمويله من الخزينة العمومية الذي حدد الحالات التي يتحمل فيها  1980/02/16

بأن مجال  ةشارالصندوق والمصاريف التي تدفع لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور مع الإ

 من الحالات التي وردت على سبيل  و يقتصر إلا على نوع ،قا للغايةتدخل هذه المؤسسة ضي

مين، ويكمن دور هذا شركات التال بأنها تلك التي تخرج عن نطاق الحصر ويمكن القو

و تعذر الحصول أ أعن الخط المسئولتعذر العثور على  إذاتعويض الضحية الصندوق في 

نه يقوم بدفع ألى إشارت أالتي  15/74مر من الأ 34لما ورد في الم  استناداعلى التعويض، 

 34 ةليها في المادإو الحالات المشار ألى المصابين جسمانيا من حوادث المرور إالتعويضات 

 .1مر نفسهمن الأ

م صندوق ضمان ضت ةنشاء مؤسسإبالذي قام  04/103مالمرسوم التنفيذي رق أنلى إبالإضافة  

 ة الوزيرصايونه يوضع الصندوق تحت أمنه على  السيارات ولقد نص في المادة الثانية

                                                           

 .115، ص2011لتزام الدولة بتعويض ضحية الجريمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واقتصادية وسياسية، اسماتي الطيب، مدى 1
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قائمه  كما يمكن مقاضاته كهيئة مستقلة  ستقلالوالاويتمتع بالشخصية المعنوية  ةالمكلف بالمالي

 .1سوممن نفس المر  3ف  16بذاتها بواسطة المدير العام للصندوق وهو ما نصت عليه المادة 

 

 :الصندوق  طار هذافي إمن التعويض  ستفادةالاثانيا حالات _ 

 

 المسئولكان ذا إوتتمثل الحالات في   103/04من المرسوم  4ليه المادة إشرت أ وهو ما   

عنه الضمان، كانت تغطية  ر مسقطضراعن الأ المسئولذا كان إ، ولةضرار المجهوعن الأ

 أوالوفاء جزئيا  رنه غير قادعغير مؤمن  الأضرارعن  المسئولكان  وإذاالضمان غير كافية 

 .2كليا

انه كل حادث سير سبب ى لإشار في مادته الثامنة أ  15/74رقم  مرالأ أن ةشارولابد من الإ   

ضرار جسمانية، يرتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذي حقوقها، وإن لم تكن للضحية صفه أ

يا عن الحادث و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في مدن المسئولالغير تجاه الشخص 

مين، و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط أالت

 .3منه 13المنصوص عليها في المادة 

 

 :ثالثا تقدير التعويض_ 

 

ساس لحساب أالذي وضع   31/88رقم  المعدل المتمم بالقانون  15/74لى الأمر إبالرجوع   

و لذوي حقوقهم، ويحسب التعويض أ  لضحايا حوادث المرور الجسمانية ةالتعويضات الممنوح

الدخل السنوي  اعتمادالكلي المؤقت   و الدخل في حالة العجزأدنى جر الأساس الأأعلى 

                                                           

، 5عددرقيق عبد الصمد،  صندوق ضمان السيارات كآلية قانونية لضمان تعويض ضحايا حوادث المرور، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، ال1

 .223،ص2017
، الجريدة الرسمية الجزائرية، الأساسيصندوق ضمان السيارات ويحدد  قانونه  نشاءإن افريل ،  يتضم 5المؤرخ في  103/04المرسوم التنفيذي رقم 2

 .2004افريل   7بتاريخ  الصادرة، 21العدد 
التواصل مجلة  ين تدخل المشرع الجزائري و الاجتهاد القضائي،دراسة ب -لتزام شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرورا :  ابراهيم جعلاب،3

 .118،ص 2012، 32و الاجتماعية، العدد  نسانيةالإم في العلو
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و أدنى المضموم، جر الوطني الأساس الأأذا كان المتضرر دون دخل فيحسب على إو  لحسابه

 .1و في حالة الوفاةأو العجز الكلي عن العمل، أالدائم العجز 

 :التعويض في حالة الوفاة الضحية القاصر  أما فيما يخص 

 وألا يثبت ممارستهم لنشاط مهني يمنح لوالديهما   في حالة وفاة الأولاد القاصرين والذين  

لى غاية ست سنوات ضعف المبلغ إالوصي الشرعي تعويضا على الوجه التالي: من يوم واحد 

 لى غاية تمامإمن ست سنوات   المضمون وقت وقوع الحادث، الأدنىالسنوي للأجر الوطني 

ضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت أبثلاثة  سنة يقدر تعويض 19

د هما على قيلى من يبقى منإوقوع الحادث. وفي حالة وفاة أحد الأبوين يعود التعويض كاملا 

ذ يحدد التعويض عنها بخمسة إعلى مصاريف الجنازة،  الحياة. وهذا التعويض لا يشتمل

 .2أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت وقوع الحادث المذكور

 

 جتماعيالاالفرع الثاني: صندوق الضمان 

 

بتعويض الضحايا  التزاما الاجتماعيالمشرع الجزائري لصندوق الضمان   ضافألقد     

المجني عليهم زيادة على المهام الأخرى الموكلة إليه، حيث يتولى تعويض الضحايا في حالة 

لى حادث عمل بمناسبة خطا من رب العمل إذا كان هذا الخطأ له وصف إما إذا تعرض العامل 

لكن بمناسبة الجريمة في قانون العقوبات، أو في حالة ما إذا تعرض العامل لحادث مرور و

القضائية، ونشير  الجهاتفيعوضه الصندوق إداريا ويحل محله للمطالبة بالحقوق أمام   العمل،

ن الصندوق يعوض كذلك حالة العامل الذي أخطأ في حقه رب العمل خطأ مدنيا أيضا أهنا 

 .3وليس جزائيا

  الاجتماعين من القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضما 71رجوعا إلى نص المادة  

التعويض في الحالتين المذكورتين في التي أشارت إلى تكفل صندوق الضمان ب 08ـ  08رقم 

                                                           

 .125، ص 2013، 9والقانون، العدد ة، دفاتر السياستالاختلالاذبيح ميلود،  حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري الايجابيات و 1
مرجع سابق، ،  زائري واجتهاد القضاء، دراسة بين تدخل المشرع الج  -مين بتعويض ضحايا حوادث المرورألتزام شركة التا،  إبراهيم جعلاب 2

 .126ص
ستاذ الباحث عن الجريمة، مجلة الأ ةضرار الناجمتزام الدولة بتعويض الضحية عن الألإعقباوي محمد عبد القادر والمبروك منصوري، مدى 3

 .81، ص2018، 11ونية والسياسية، العددللدراسات القان
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من نفس القانون ، حيث يتم تسبيب ضرر للمؤمن له أو ذويه ، و بعد ذلك لها  71و  70المادة 

 . 1حق الرجوع على مسبب الضرر

 التين.في هذين الح إضافيةبتعويضات كما يحق للمؤمن له أو ذويه مطالبة الغير أو المستخدم 

ن أو معسرا، بل أنا تعويضي هذه الحالة غير مرتبط بكون الجاني مجهولا أوبالتالي يتضح   

بيل ضمان تعويض مستعجل للضحية إلى حين طار علاقة العمل ومن قإهذا تعويض يكون في 

و أالمساعدة قبل  قضائية، مما يجعله يحمل طابعال تمام الجهاأالحصول على تعويض حق 

 .2ثناء الخصومة الجزائية وليس بعدهاأ

  

 رهابالفرع الثالث: صندوق تعويض ضحايا الإ

 

نين تلحق بالمواط ةو ماليأ ةسواء جسماني ةمتعددضرار أرهابية الجرائم الإ  يترتب على   

ن م صابهمأما لتخول لهم حق رفع دعوى تعويض  ةلمقيمين في الدوللحق  أدرجالمدنيين كما 

 .ضرر

 

 :أولا: نظام مسؤولية الدولة على الأعمال الإرهابية

 

لى كامل التراب إ امتدت ةعمال إرهابية خطيرأ 1991 ةن الجزائر قد شهدت منذ سنإ    

حصائيات الإفي  ةوالخاص ةملاك العامرواح والأضرار جسيمة في الأأالوطني نتج عنها 

ما قامت به الدولة الجزائرية هو  اوبالتالي فم مليار دولار. 20ل و الرسمية بمائتي ألف قتي

طار إرهاب وحقوق ضحايا الحوادث الواقعة في حرصها على ضمان حقوق ضحايا الإ

صدار ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية إلى إولى مكافحته، فسارعت منذ الوهلة الأ

و بصدور المرسوم لتصون كرامتهم وترعى مستقبلهم وذلك بوضع ترسانة من التشريعات 

،و المرسوم 145 ةالمتضمن قانون المالي 1993يناير  19المؤرخ في  01/93التشريعي رقم

نشاء صندوق خاص إتم  أينحكام هذه المادة أالمحدد لكيفية تطبيق  181/93التنفيذي رقم

                                                           

، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، الجريدة  2008فبراير سنة  23الموافق  1429صفر عام  16مؤرخ في  08ـ08القانون رقم 1

 .2008مارس سنة  2الموافق ل 1429صفر عام  24، 11الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
 .82و 81صالمرجع نفسه ،عن الجريمة، ة ضرار الناجمحية عن الأبد القادر والمبروك منصوري، مدى التزام الدولة بتعويض الضعقباوي محمد ع2
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ضرار ا الأذحقوق ضحايا المتوفين وك  رهاب الذي يتكفل بتعويض ذويبتعويض ضحايا الإ

شخاص من والمستخدمين العسكريين والأفئات مصالح الأفيما يخص بعض  ةة والماديالجسدي

نهم إرهاب بسبب نشاطاتهم المهنية، فلى فئات الموظفين العموميين ضحايا الإإالمنتمين 

 ةخرى من ميزانية الدولة وذلك بناء على تعليمأالخدمة وتعويضات   يتقاضون معاشات

 .الاجتماعيةاع الوطني والداخلية والمالية والعمل و الحماية وزارية مشتركة بين وزارة الدف

 ةتضمن منح 1997فيفري  12مؤرخ في  49/97وكذا صدور المرسوم التنفيذي رقم    

 ةضرار الجسديشخاص الطبيعيين ضحايا الألصالح الأ ةتعويضات وتطبيق تدابير المتخذ

رهاب الإ ةطار مكافحإوحوادث وقعت في  ةرهابيإعمال أ ةالتي لحقت بهم نتيج ةوالمادي

فيفري  13  كثر وضوحا وتفصيلا فيلغي بموجب المرسوم الأأي حقوقهم، ولقد ذوصالح ل

 .47/991تحت رقم 1999

حيث   ، التعويض مسؤوليةالجزائرية قد ذهبت الدولة بعيدا في تحمل ات وفي ضوء التشريع 

الإرهاب كإجراء  ةطار مكافحإعن حوادث وقعت في تحملت الدولة المسؤؤولية في التعويض 

 ةالعفو والسلم والمصالح ةدعم سياسة التكفل ماديا بملف المفقودين من جهة وتجسيدها لسياس

ما قبل الشعب الجزائري عبر  ةالوطني ةلميثاق السلم والمصالح تنفيذامن قبلها،  ةالمنتج

المتعلق بتعويض  01/06مر رئاسيأر صداإوتم  2005فيفري  29المجرى بتاريخ  الاستفتاء

 .2فيفري 27ضحايا المأساة الوطنية في يوم 

 

 :رهابية من خلال هذا الصندوقثانيا: نطاق تعويض ضحايا جرائم الإ_ 

 

حقوق الذين يستحقون التعويض على سبيل الحصر  47 /99ن المرسوم التنفيذي رقم إ   

ذا إعلى الأكثر   سنة 21سنة أو  19البالغون من العمر اقل من  المتوفىبناء أالزوجات،   وهم:

المكفوفين وفقا للتشريع  الأطفاليتابعون تكوينا مهنيا وكذلك  أوكانوا يزاولون دراستهم 

مهما يكن سنهم،   .و الأبناءالمتوفىبناء أعلى  المطبقةالمعمول به، وحسب نفس الشروط السن 

 .3و مرض مزمنأ ةي نشاط مربح بسبب عاهأ ةممارس ةمذا كان يستحيل عليهم بصفه دائإ

                                                           

 .184، ص2011، 36، العددةنسانيالعلوم الإ ةرهاب، مجلعمال العنف والإأعن مضرورين في تعويض ال ةالدول ةنذير عميرش، مسؤولي1
 .186،صالمرجع نفسهرهاب، عمال العنف والإأفي تعويض المضرورين من  ةالدول ة:  ندير عميرش، مسؤولي2
،  1دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  العدد -رهابيةضمان  في تعويض ضحايا الجرائم الإديش موسى، دور صناديق ال3

 .289و288،ص2015
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. المتوفىصول ألى إ ضافةإ، ةالفعلي للمتوفىا في كفاله مبدون دخل مهما يكون سنهم وك  

 اختلافوبحسب  ةمن جه اجتماعيا المتوفىمركز الشخص  اختلافحكام التعويض أوتختلف 

طفال القصر الذين تعرضوا حتى الأ استفادولقد   صناف، التي تم ذكرها،ذوي الحقوق وفقا لأ

 ةحداث المذكورطار الأإونظيف كل شخص مفقود في  .لأضرار جسدية نتيجة أعمال الإرهاب

تي ثر عمليات البحث الأعلى  ةالقضائي ةفي الميثاق وكل موضوع معاينة فقدان تعدها الشرط

 .93/061رقم  الرئاسيقامت بها بحسب المرسوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .289و288،ص، المرجع نفسه  دراسة مقارنة -رهابيةرائم الإديش موسى، دور صناديق الضمان  في تعويض ضحايا الج1
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 : ولخلاصة الفصل الأ

 

ك لذالقضاء محاولا بإلى مكانية لجوء المضرور إبدراسة مدى لقد قمنا في هذا الفصل     

ئك جبر الضرر من مسببه ، ومن جهة أخرى حاولنا توجيه دراستنا كذلك نحو أولبالمطالبة 

هم في حقهم أو في حالة تعذر تحصيل يمةالمضرورين الذين لا يتم التعرف على مرتكب الجر

تكفل لل حتياجاإ كثرالأ، إذ أن هذه الحالة تعد  الوصول إليه  استحالةبسبب  للتعويض منه

 .ويضهاعبت

 ما يلي : ستنتاجإو يمكن 

وفق  ئيزاـ تمكين المجني عليه من اللجوء إلى القضاء و الخيار بين الطريق المدني أو الج

 ريعيا.شتلشروط محددة 

 ن الحكم البراءة في حق الجاني لا يمنع من تحصيل التعويض في بعض الحالات.إـ 

لبة بالتعويض لكن وقف نصوص قد يراها البعض االمط قد مكن من  المشرع الجزائري إن 

ائه ا عند إدعمعدودة في قانون الإجراءات الجزائية ، و يبقى أمر تحديد مبلغ الكفالة التي يودعه

عايير مبيان  أو، حيث أن النصوص القانونية لم تقم بتحديدها على عاتقه مدنيا عائقا أو ثقل

 تحديدها.

ن قبل مأخوذ به م تجاهإية الدولة بتعويض الضح لتزامإإلى ما سلف ذكره تم تبيان أن  إضافة

  إنشاءمن خلال  توجهالنفس المشرع الجزائري حيث سلك م غربية ، أعدة دول عربية كانت 

 عن ما لحقهم من ضرر.الضحايا  تعويض ةصناديق تكفل مهم

 تم حصرها علىالتي الصناديق  هالضحايا من هذ ستفادةإبالرغم من ذلك نرجو من توسيع 

 هذه الصورة.أخرى خارج فئات معينة دون سواها ، رغم إمكانية تواجد حالات 

و  ة التي تكفل رعاية الضحية" الفرنسيINAVEMحديثنا عن مكاتب " أشرنا في  ـ و لقد

الطريق على الضحية و إعلامه بما  ختصارإلمعرفة حقوقه و لعل من أبرز مزاياها  اهتوجيه

 التعويض .يتوجب عليه من إجراءات لتحصيل 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 تحصيل الضحيةت اآلي

للتعويض من الجاني
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 للتعويض من الجاني الضحيةتحصيل  آليات لفصل الثاني:ا

 

 أنالجاني  ةبالتعويض في مواجه ةالمدنية التبعي ىالدعوبعد صدور الحكم في  لصالأإن    

دون تماطل، ولكن قد  المحددة الآجالمقرر قانونا، وفي البتحصيله بالشكل  الضحيةيقوم 

على القانون، وبالتالي كان لابد من  يلتهرب الجاني من التعويض في التحاي أنيحصل 

  1عليه لدفع ما عليه المؤثرةوسائل ال إيجاد

 

 الضحيةالجاني لتعويض  في والتأثير تحفيز: وسائل الالأولمبحث ال

 

الجاني التي يتم من خلالها حمل  الإجراءاتمن  ةفي مجموعتتمثل هذه الوسائل     

 التاليين:مطلبين اللتفصيل في اب ضحيته و هو ما سنتناوله تعويضعلى المتقاعس 

 

 اكمةقبل مرحلة المح الضحيةلتحصيل تعويض  تحفيزوسائل ال الأول:المطلب 

 

ر و يتبعها من أثار و أضرا يعتبر الجاني هو المتسبب في إحداث الجريمة و منه ما    

عله ج أوجهبالتالي يعتبر محور الحديث عند مناقشة مسألة تعويض الضحية ، و منه تتعدد 

 يلتزم بجبر ما أحدثه و من أحد أهم الطرق هي الحث و التحفيز.

 

 التعويضلتقديم  العمومية: حفظ الدعوى الأولالفرع 

 

تصرفات، ومن بالقيام بعدة  الضحيةللبلاغات والشكاوي من  ابعد تلقيه العامة النيابةتقوم    

 إداريقرار الحفظ هو قرار  إنالحفظ، أمروهو  الضحية ةوالتي تتعلق بمصلح أهمها

 ةمرحل انتهاءعن   من خلاله  بحيث تعلن ةإدارية سلط باعتبارها العامة النيابةتصدره 

                                                           

 ،1 ةفسنطينة جامع ،الحقوق ةكلي  علوم في الحقوق القانون العام ،الدكتوراه شهادةمقدمه لنيل  طروحة،أللضحية القانونية الحمايةة،نادي ةروا حن1
 .150 ص، 2017/2018
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 الواقعةالشيء المقضي فيه ويجوز العدول عنه قبل تقادم  ةولا يحوز على قوالاستدلالات، 

 .1بمحضر الاستدلال ة المثبتةاميرجالإ

 

ن أبش ىحفظ الدعو ةسلط الجمهوريةالجزائري خول لوكيل   المشرع أنوالملاحظ    

عليها وكيل  استندتبريرات التي الو الأمر يبببتسالقيام   يشترط أنوقعت دون  جريمة

 ةقمش الجمهوريةانه يكلف وكيل  إلى، ربما ذلك راجع الأمرلهذا  إصدارهفي  الجمهورية

يحرر هذا  الجمهوريةوهذا بالنظر للعدد الهائل من الملفات التي يعالجها مما يجعل وكيل 

 الضحيةبحقوق  أضرارقد يلحق   الأمرفي وثائق في شكل نماذج، ونرى بان هذا  الأمر

 .2العامة النيابةالحفظ الصادر من  أمرلتسبيب   كبرأ ةأهمي إعطاءلذلك يجب على المشرع 
في بعض  الضحيةالحفظ من وسائل الضغط على الجاني لتعويض  أمركما يعتبر تعليق 

من  ةبالمئ 66، منها التشريع البلجيكي، فقد تم حفظ  اللاتينية التشريعات خاصةالتشريعات 

غلب هذه القضايا أفي  وأشارت العامة النيابةمن طرف  1971بروكسل   القضايا في مدينة

 بالنسبةويض المجني عليه هي الدافع والمبرر لهذا الحفظ ولاسيما تع يالجان مبادرة إلى

 .3البسيطةلجرائم السير والسرقات 

 

 الإجراءاتمن قانون  36 المادةللمشرع الجزائري عند تناوله قرار الحفظ في  بالنسبة أما   

 الأمرحيث تدارك المشرع  22 /06في القانون  الضحية أوللشاكي  تبليغه توجبأ الجزائية

الحفظ  بقرار الضحية أوالشاكي   تبليغعلم هو المنها على وجوب  5ف36 للمادةعند تعديله 

تظلم  أوفتح باب الطعن  للضحيةالحفظ  أمر إعلانمزايا  من نهأبحيث  الآجالقرب أفي 

 ىالدعو إلى ةعودالوعن  الإثباتالذي قد يسفر عن جديد في  الأقلعلى  الإداري

 4.النظر فيه ليس له حجية وإعادة للمراجعةقابل  الأمروهذا  في سيرها ،  وتعديل

 

 

 

                                                           

 .62ص ، 2017 ،الجزائر ، دار هومة ، 3ةط الجزائية، الإجراءاتالجديد في شرح قانون  ، علي شملالو محمد شعر1
 .246 ص مرجع سابق،الحماية القانونية للضحية،  ،ةنادي ةروا حن  2
 .247ص  ، ، المرجع نفسهرواحنا نادية 3
 رج ج، ع، ج 06 -17رقم  بالتنظيم القضائي ،المعدل بالقانون العضوي ،المتعلق2005يوليو سنة 17المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم4

 .2005-07-20المؤرخة في  51



 الفصل الثاني : آليات تحصيل الضحية للتعويض من الجاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

36 
 

 الصلح ودوره في تحصيل التعويض :ثانيالفرع لا

 

ن أبه نزاعا محتملا، ذلك ب  و يتوقيانأيحسم به الطرفان نزاعا قائما  اعقد يعتبر الصلح    

من قانون  459 بالمادةدعاءه" معرف إيتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من 

 1. من قانون المدني المصري 549 المادة تقابلها المدني الجزائري

 

 

 اق الصلح الجنائيأولا: نط

 

المشرع الجزائري الصلح وحدد مجال تطبيقه في الجرائم ذات الطابع المالي  أجاز   

وجرائم الصرف، ولا تمتد  والأسعار المنافسةوجرائم  الجمركيةجرائم المثل  والاقتصادي

 .2وخلى منها قانون الصيد  الضريبيةجرائم ال إلى

 

 يالمال على جواز الصلح في الجرائم ذات الطابع اتفقتجل التشريعات  أنالملاحظ  أن إلا  

من الجرائم لم  أخرىمجالها يتسع في بعض القوانين يشمل طوائف  أن إلاوالاقتصادي 

وجرائم البنوك  الضريبيةجرائم العلى جواز الصلح فيها مثل  يالجزائر رعينص المش

وذلك حسب ما ذهب  الاستيرادالمستهلك وجرائم  بحماية والإخلال الاحتكاروالنقد وجرائم 

 .3تشريع المصريلا إليها

 

 .4والتلفزيون في التشريع الفرنسي  بالإذاعة المتعلقةكذا الجرائم ووجرائم الغابات والصيد 

 

 

 
                                                           

 .565بوصيدة محمد،تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ،مرجع سابق، ص 1
ص  ،2001للأشغال التربوية،،الديوان الوطني 1في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،ط المصالحةحسن، ة أبوسقيع 2

42. 
 .189-188مرجع سابق ، ص الجزائية، الإجراءاتالجديد في شرح قانون  ، علي شملالومحمد شعر 3
 .569ص ،بوصيدة امحمد،تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ،مرجع سابق4
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 الضحيةالصلح على تعويض  ثرأ:ثانيا 

 

دعاء المباشر, بطريق الإ مرفوعةولو كانت  ى الجنائيةالدعو انقضاءيترتب على الصلح    

شاء  إذادعاء بحقوقه مدنيا ويحق له الإ، 1الجريمةمن  ضرورثر للصلح على حقوق المأولا 

 .2العامةوفقا للقواعد 

 

قضاء ال أمامء اسو ىعن مجال الدعو اكلي الابتعادالمجني عليه في  ةمصلح  أنيمكن القول 

وقد يفقد  على قيمه ومعنى التعويض تأثرلدرجه  أحيانافيها  التأخرجنائي بسبب ال أوالمدني 

لمجني المتهم على حصول ا إعسارقد يحول  الإدانة ةوفي حال بالبراءةالحكم  ةحقه في حال

 .مستحقاته  عليه على

 

التي يتم  الطريقةبين المجني عليه والمتهم حول  الاتفاقن الصلح القائم على أوبذلك قيل ب

فعاليه لتعويض المجني عليه  الأكثر الوسيلةهو  الجريمةالتي خلفتها  الأضرار إصلاحبها 

 بإساءة أو الاعتبارالقضاء الجنائي بعين  يأخذهاالتي لا و التي تعرض لها الأضرارعن 

ر  .3التقدي
ن مواد الصلح عاده لا تركز على اثر هذا النظام على التعويض, ولكن أالقول بيمكننا    

نلمح ذلك في تعليل هذا النظام المستحدث من خلال تقارير اللجان التي تعد مثل  أنيمكن 

بمجلس الشعب المصري الذي  والتشريعية الدستوريةفعلت لجنه الشؤون  اهذه المشاريع كم

 المحاكمة إجراءاتكثير من السير  إيقافهذا الحكم المستحدث ن أمن ش أنذكر في تقريرها 

 الأفرادبين  والاقتصادية الاجتماعيةودون المساس بتوازن العلاقات  بالعدالة الإخلالدون 

بحيث يعبر  بالصلح و المتهم  قرار المجني عليهبإمعلقه  الجنائية ىالدعو انقضاء أنمادام 

 الجريمةاثر  زالةلإ نتيجة إلاالذي لا يتم غالبا  الخصومة وكل منهما عن إرادته في إنهاء 

 .4الحميمة تصفح بين ذوي الصلاال أو

 

الضغط  أوترهيب ال أوترغيب الالصلح قد يتم عن طريق  أنر منه هو ذولكن ما يجب الح  
                                                           

 .549 ،ص2006،دار الشروق،القاهرة،4،طقانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سرور،1
مذكرة بهاء جهاد محمد المدهون ،الصلح الجنائي وفقا لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنة في الشريعة الإسلامية دراسة تحليلية مقارنة ، 2

 .119،ص2018الإسلامية ،غزة،لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الشريعة و القانون ، الجامعة 
 .572بوصيدة محمد،تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص3
 .83، ص2011علي عدنان الفيل ، بدائل إجراءات الدعوى الجزائية دراسة مقارنة ، كلية الحقوق، جامعة الموصل، جمهورية العراق، س4
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لتقليل مقدار  أو البراءةغيره سواء للحصول على  أوعلى المجني عليه من قبل المتهم 

قيامه في ظروف لا تتوفر  ةالصلح في حالعلى بطلان النص بالتعويض يمكننا تفادي ذلك 

نه إجزائري فالمشرع ال هلنظام الصفح الذي استحدث بالنسبة ،أماللطرفين الحرة الإرادةفيها 

في التعويض وهناك من  الضحيةيتعرض لحق  أندون  الجزائية للمتابعةيستهدف وضع حد 

 أن إذ الإشارةوتجدر . 1بالتعويض  للمطالبة الرامية المدنية ىلا اثر له على الدعو أنيرى 

 المسئولغير  أخريتحمله شخص د عن الضرر كما ق المسئولتحمله يمبلغ التعويض قد 

و ذلك  مثلاالصناديق في بعض المجالات  أوأو النظم التعويضية الخاصة مين أت ةكشرك

التعويض لا  أنتؤكد  الحالةوهذه  المشرع الجزائري نظام المسؤولية الجماعية ،  لاعتناق

ضمان حصول المضرور  فكرة  وم على،ليقبالغير  الأضرارمنع  سياسة أويقوم على فكره 

بالتعويض في القانون  و أثرهيؤكد على دور الصلح  الأمرعلى حقه في التعويض وهذا 

 2.الجزائري 

 

 الوساطةو الجنائية التسوية :الفرع الثالث

 

ان الوساطة لبي إلىسوف نتطرق في هذا الفرع إلى التسوية الجنائية أولا ثم نتطرق    

 دورهما في تحصيل التعويض للضحية.

 

 أولا: التسوية الجنائية:

 

 مزايا ةعد المستحدثةولهذه الوسائل  الجزائية ىللدعو البديلةمن الوسائل   عتبارهاإوب  

 .3الجنائية العدالةلتحقيق   الجزائية ىفي حسم الدعو  وفوائد

                                                           

 .84ن الفيل ، المرجع نفسه، صعلي عدنا1
سعيد حمدين،جامعة  عمر بن الزوبير،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،كلية الحقوق2

 .105-104،ص1،2016/2017الجزائر
ص  ،كربلاء  ،40،ع2م ،الكلية الإسلامية الجامعة الجزائية،مجلة ىالدعو مفي حس ةمستحدث ةطريق الجزائية ،التسويةمحمد يوسف ،هناء جبوري3

361 . 
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هل للحقوق عن كا القضائيةلعبئ تزايد المطالبات  حلول وكما ذكرنا سابقا يعد من ال  

عن مبلغ  عبارةوهو  مقابل  دفع التعويض   الجنائية التسويةيتم تفعيل نظام محاكم  بحيث لا

 .الجزائية التسويةمقابل  صور ةعديها عل بحيث يترتبين من المال مع

 

 الجنائيةالغرامات  أولا:

 

لها طابع  المدنية الالتزاماتتختلف على  أنها إلا، مدني التزام الجنائية الغرامةتعتبر      

 الشرعية بمبدأ، تخضع لما يسمى عقوبةكال الغرامةف أو العطل رعن الضر ضكالتعويجنائي 

أو يأمر ببعض الأفعال  نظام  ينهي أومقرر بموجب قانون ب إلابحيث  لا يمكن توقيعها 

 .1تحت طائلة العقاب بالغرامة

 

ويتم دفع الغرامة للخزانة العامة للدولة بحيث لا يزيد مقدارها على الحد الأقصى المقرر    

هي  الجنائيةومن بين الغرامات 2تسدد الغرامة على أقساط نأقانونا للجريمة ، كما يجوز 

عين على يتالتي يتم فيها التعرف على المجني عليه  الأحوالففي  المجني عليه تعويض 

نه قام أما لم يثبت الجاني  المجني عليه وذلك رباختيا أشهر ستة  ةل فترخلا النيابةرئيس 

 .3ه من قبل المجني علي يضبتعو

 :ثار التسوية الجنائية آــ 

 

و  الدعوى الجزائية ءانقضا ، و4إنهاء النزاع القائم  الجزائية التسويةتنفيذ  على ويترتب   

بدفع التعويض تحصيل  التزميطلب من الجاني الذي  أن، لتسويةعلى ابعد التصديق  ذلك

 المدنيةالدفع وفقا لقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات  أمر إجراءبناء على  الأخير

يث ح ،6الناشئة عن الجريمة محل المتابعةيؤثر على الدعوى المدنية هذا لا ، 5لفرنسي ا

قانون  نصوص عليها فيمالشر كذلك للشروط دعاء المبافي الإ بحقه  مدنيال يالمدع يتمتع 

                                                           

 .377و محمد يوسف، المرجع نفسه ،ص  هناء جبوري 1
 .93على عدنان الفيل، بدائل الدعوى الجزائية،مرجع سابق ،ص2
 .377طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية، مرجع سابق،ص الجزائية ،التسويةمحمد يوسفو هناء جبوري3
جتماعية المجيد بوالسليو، التسوية القانونية في مخالفات التعمير، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية و الاعبد 4

 .98،ص2012،عنابة، ديسمبر، 32،جامعة باجي مختار،عدد
 .380صمرجع سابق،الئية، طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزا الجزائية ،التسويةمحمد يوسف هناء جبوري، 5
 .98عبد المجيد بوالسليو،مقال تحت عنوان التسوية القانونية في مخالفات التعمير،مرجع سابق،ص6
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بعد الاطلاع على  المدنيةفي الحقوق  إلا المحكمة و لا تفصل الفرنسي الجنائية الإجراءات

مبلغ مالي  أداءكما يكون له الحق في حاله تضمين  بالإجراءات الخاصة الأوراق

قضائي في تنفيذ مقابل  أمر صدري أنيطلب من القاضي  إنتسليمه شيئا ما  أوللمتضررين 

 .1التسوية

 

 :ثانيا: الوساطة الجنائيةـ 

 

لحل  ةمقرر ةعن الدعوى العمومي ةبديل ةجرائيإ ةيآلو أ ةنها وسيلأب ةتعرف الوساط   

ليه هذا إفي التعقيد وما يقود  ةالغارق ةالشكلي ةجراءات التقليديبعض النزاعات بعيد عن الإ

بإشراف ورقابة الجهات القضائية، ويترتب على نجاحها  ليهاإيتم اللجوء  التعقيب من بطئ، 

خلال الذي رتبته وضع حل للإرار التي سببتها له الجريمة أو ضتعويض الضحية عن الأ

ون الوساطة بطلب من الأطراف أو النيابة العامة هي من تبديها و في حالة قبولها حيث تك

رضاء الضحية إبما يكفل  تتم وفق الشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، 

العامة في  ةجراءات التي تملكها النيابوتعد من بين الإ هيل الفاعل، أت وإعادةصلاح والإ

 .2لى الجهد والوقتإبر من بين الوسائل المقللة للتكاليف إضافة وتعت التشريع الجزائري، 

ساس في هي الأ  الأمريكية ةالتي ظهرت في الولايات المتحد تعد ممارسة الوساطة    

 ةنظمممارستها بعد ذلك في الكثير من الأ انتشرتالتي  ةظهور تجارب الوساطة الجنائي

ت في و كانت أول تجاربها في الستينا ،خارجهاجراءات القضائية أو سواء كان ذلك في الإ

كة الوساطة إلى حر انتشاروهايو و تلتها بولس و بوسطن في السبعينات و يرجع أولاية 

 . بضحايا الجريمة التي ظهرت في السبعينات الاهتمام

 ةالوساط  1994فيفري  10الصادر في  ولقد تضمن قانون التحقيق الجنائي البلجيكي   

نه يجوز اللجوء أالتي تنص على   212حسب نص الم  ةالتقليدي ةبديل في العدالك ةالجنائي

 .3عاما 20لمدة لا تزيد عن   ةشغال الشاقفي كل الجرائم التي يعاقب عليها بالأ ةلى الوساطإ

 ـ أهداف الوساطة الجنائية:

                                                           

 .380،صطريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية، مرجع سابق الجزائية ،التسويةمحمد يوسف هناء جبوري، 1
ة ع، جام20العدد  ،العاشرة ةمعارف قسم العلوم القانونية، السن ةلتشريع الجزائري، مجلحمودي ناصر، النظام القانوني للوساطة الجزائية في ا2

 .35، ص2016آكلي محند أولحاج ، بويرة ، 
 .123، ص 2016مجادي نعيمة، الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري و القانون المقارن مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية ، 3
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 الناتج عن الجريمة: الاضطرابـ إنهاء 1

 37مة حسب الم حد للإخلال الناتج عن الجريو يحدث ذلك عندما يكون من شأنها وضع 

وضع  ا يجوز لوكيل الجمهورية إجراء الوساطة، و منه فإن مبتغاهاهنمكرر ق.إ.ج.ج ، و م

 حد لآثار الجريمة.

 ـ إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة و تعويض المجني عليه:2

له على حقوقه و حصو باستعادةلا متى أحس فالضحية لن يوقع محضر الوساطة إ   

مكرر من  37و جبر الضرر حسب المادة الضمانات الكافية لجبر الضرر الذي لحقه، 

شكل التعويض المالي أو  يتخذق.إ.ج.ج يأخذ أشكالا مختلفة بحسب طبيعة الجريمة ، فقد 

للضحية أو بإعادة الحال  الاعتبارالكتابي أو الشفهي أو رد  الاعتذارالمادي أو في صورة 

 1إلى ما كان عليه.

يقتصر نطاق الوساطة على بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة، كما تجوز     

الوساطة في مواد المخالفات، وحدد المشرع هذه الجنح على سبيل الحصر ويمكن تقسيمها 

وهي جرائم  2مكرر 37ادة حددها في الم هعتباروالعدة فئات: الجرائم التي تمس بالشخص 

ق ع، جنحة الاعتداء على الحياة الخاصة  296ق.ع، القذف المادة  297السب المادة 

ق ع، 185،186،187مكرر، التهديد والأفعال المنصوص عليها في المواد  303المادة

عن تقديم مبالغ  لعمديا الامتناع، جريمة 330، ترك الأسرة 303الوشاية الكاذبة المادة

، الضرب والجرح 289، الضرب والجرح غير العمدي 328، عدم تسليم طفل331ةالنفق

و جرائم الأموال: جنحة إصدار شيك بدون  ق ع.  264دون سبق الإصرار والترصد 

 الاستيلاءق ع، 363على أموال التركة قبل قسمتها  الاستيلاءق ع، جنحة  374رصيد 

، التخريب والإتلاف 386لكية العقاريةق ع، الاعتداء على الم 363/1على أموال الشركة 

ق ع 413، إتلاف المحاصيل الزراعية والرعي في أملاك الغير 407العمدي لأموال الغير

استهلاك مأكولات أو مشروبات من خدمات أخرى عن طريق التحايل )الباب الرابع من 

 .2الكتاب الثالث :الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية (

                                                           

الوساطة الجنائية كإجراء بديل لحل المنازعات الجنائيةـ دراسة في ضوء التعديلات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية محمد جبلي، 1

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مجلة العلوم  155ـ66المعدل و المتمم للقانون  2015جويلية  23مؤرخ في  02ـ15الجزائري الأمر 

 .55ص2018، جامعة أم البواقي ، الجزائر، ديسمبر 2العدد  ،5الإنسانية ، المجلد 
، الإصدار الثاني 7نورة مصور، الوساطة الجنائية و دورها في تحقيق رضاء أطراف النزاع بنظام العدالة الجنائية، مجلة الشريعة و الإقتضاد، م 2

 .325ص  ،2018ديسمبر  26ـ، 1، كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينةـ14، ع 
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أما في جرائم الأحداث فإن الوساطة تجوز في الجنح والمخالفات وتستثنى من هذا     

 .1من القانون المتعلق بحماية الطفل 111الإجراء الجنايات طبقا لنص المادة 

من  نرجو ناور فعال في تحصيل التعويض إلا أنن للوساطة دأ ستخلاص إـ ويمكن  

كم حالمشرع الجزائري أن يعهد بها إلى قاضي الموضوع بدل النيابة لكي لا يكون خصم و 

ية الوساطة يمكن للضح فاقباتالمتهم  التزامفي نفس الوقت ، و نظيف أنه في حلة عدم 

 . الوساطة تسبق أي متابعة جزائية لاعتبارطرح دعواه أمام القضاء ، 

 

 مرحلة المحاكمةأثناء  على الجاني التأثيرأساليب المطلب الثاني: 

 

لتي يمكن الوسائل ا أهممن خلالها   فروع وسنتناول ثلاثة إلىتقسيم هذا المطلب   لقد تم    

 .الضحيةحمله على تعويض  أخرى جهةفي الجاني ومن  التأثيرمن خلالها 

 

 التعويض كجزاء جنائي  :الأولالفرع 

 

من بينهم  و التاريخية الناحيةمن  جنائية عقوبةالتعويض  باعتباربعض الفقهاء  ناديلقد        

 أنيجب عليها  الدولة أننريكو فري" إحيث يرى "   ،يطاليةالإ الوضعية المدرسةرواد 

ان من والدفاع عن المجتمع وك ةالجريمفي سبيل منع  الأخرىتستخدم التعويض مع التدابير 

لجاني ا التزاموالتي يقصد بها  الإصلاحيةقرها في هذا الصدد التدابير أ بين تدابير التي

 بناء البسيطةويقوم القاضي الجنائي بفرضها في مجال الجرائم  الجريمةتعويض ضحايا 

 1960مم المتحدة الأ ، و هو ما نجد له صدى عند عقد مؤتمر العامة النيابةعلى طلب 

 ترحاقحيث قدم الأمين العام تقريرا   ن في لندنالثاني لمنع الجريمة و معاملة المذنبي

ض الجاني بتعوي التزام ر المدة ، كان من بينها صورللحبس قصي ةوسائل بديل ةعد  فيه

 . ضحية الجريمة عما سببه لها من ضرر

 :المسألةو إلى جانب ذلك نجد عدة مؤتمرات مهمة قامت بمناقشة هذه 

                                                           

 مرجع سابق.يتعلق بحماية الطفل ،  2015يوليو  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15القانون رقم  1
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لتعويض بمقابل نقدي جزاء مدني "ستيفن شافر" معتبرا ا الأستاذمؤتمر بودابست من قبل  _

  .1أما الرد فلا مانع في كونه جزاء جنائي

مدى  مناقشته إطارفي  1975عام  الأوروبيمؤتمر ستراسبورج الذي نظمه المجلس  _

 أن توصياته ومن جل تعويض المجنيأوسائل الضغط غير المباشر على الجاني من  ةفعالي

لحكم تكميلي وذلك بتضمين منطوق ا أوكجزاء مستقل  الآمرذا لزم إبالتعويض  الآمريصدر 

 .1973 ةنجليزي منذ تعديل سنبالتعويض وذلك مسار عليه النظام الإ الأمرالجنائي 

اعتبار التعويض جزاء جنائيا نجد قانون  أخذتبالحديث عن التشريعات التي  أما __ 

 رأتيحكم بالتعويض كلما   حيث نصت على:"  نهم 64العقوبات السوداني في نص المادة 

انون لم ينص الق ما الجريمةضررا قد ترتب على المجني عليه وآله من ارتكاب  أن المحكمة

كمة أ :" يجوز للمح/77في العقوبة المحددة للجريمة"، كما نصت المادة  صراحةعلى ذلك 

 أصابهمن  تأمر بأن يدفع لكل أن لم توقع عليه حكما بعقوبة أوالتي تدين المتهم سواء وقعت 

هذا التعويض يدخل في حدود ما يمكن الرجوع  أن رأتتعويضا متى  الجريمةمن   ضرر

 ."..مدنيةالدعوى البه على المتهم في 

لجاني ا ةملزم 21خذ به في مادته أفنجد القانون الروسي   للتشريعات الغربية وبالنسبة    

 ةنجليزي الصادر سنخذ القانون الإأكما   .الجريمةالتعويض الفوري للضرر الناتج عن 

ء كجزا الأمرلزم  إذابالتعويض  الأمر إصدارمن خلال  الأسلوبمنذ تعديله بهذا  1973

مة بذلك للمحك وأجاز  بالتعويض، الأمرتكميلي وبتضمين منطوق الحكم الجنائي  أومستقل 

 .الجنائية مهما كانت الطبيعة الضرر الناجم عن الجريمة

النصوص الجزائية نلاحظ عدم أخذه بهذه  استقراءبالحديث عن المشرع الجزائري فعند   

  .2الوسيلة لتكريس ضمان حق الضحية في التعويض

 

 

 

 

 

                                                           

 .112ـ100، ص 2019، دار بالقيس ، الجزائر ، 1ضمانات  تعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري،طالطيب سماتي، 1
 .112ـ100في التشريع الجزائري، مرجع سابق ، ص ضمانات  تعويض ضحية الجريمة الطيب سماتي،  2
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 الفرع الثاني : تيسير إجراءات تحصيل التعويض

 

 إجراءات ةعد اتخاذمن تعويضه إلى  الضحيةبهدف تمكين   لقد ذهبت عدة التشريعات    

 :الحديث عن ما يلي إلىنتطرق في هذا الفرع  الإجراءاتمن بين هذه 

 

 بتعويض مؤقت للضحية  الحكم  أولا:

 

من خلال النص على عده قوانين تكفل   هذه الوسيلة للضحيةلقد كرس التشريع الفرنسي    

 .608/831القانون أهمهانذكر من   قوانين ةعد إصدارويتجلى ذلك من خلال   لحقوقه

التي  6-706نص الماده إلىالفرنسي فنشير بذلك  الجزائية الإجراءاتقانون ونصوص 

وذلك من قبل   فحواها الحكم بتعويض مؤقت خلال شهر من تقديم طلب التعويض  تضمنت

 إجراءاتتيسير  إلىسعي المشرع الفرنسي يتضح   وبالتالي  التعويض . ةجنرئيس ل

 .2الأخيرللتعويض من الجاني واهتمامه بهذا  الضحيةتحصيل 

خذ بهذا الطريق من خلال نص أقد  الأخرالتشريع اللبناني هو  نأنجد  أخرى جهةمن      

جاء في نصفه: " للقاضي المنفرد   اللبناني حيث الجزائية الإجراءاتمن قانون  202 المادة

يذ ولو كان حكمه يجعل قسما من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنف نأ

 ."3للاستئناف قابلا

 الإجرائيفي قانونه الجزائي  عليه الأخرالمشرع المصري هو  أن إلى نشير وهذا     

عند الحكم بالتضمينات للمدعي  وللمحكمةالتي جاء في نصها : "..   2ف  467 المادة

 أولكل المبلغ المحكوم  بالنسبة الاستئنافمع تقديم ولو مع حصول تأتي  دنيةالمبالحقوق 

 ."4الكفالةتعفي المحكوم له من  أنبعضه، ولها 

 

                                                           

1Loi n° 83-608, 08-07-1983, renforçant la protection des victimes d'infractions. 
2Code de procédure pénale - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020. 

المنشورات  ة، مؤسس2001/08/16بتاريخ  359كما عدل بالقانون رقم  2001آب  328الجديد، رقم اللبناني  الجزائية المحاكمةقانون أصول 3

 .2001، بيروت،القانونية
 .2017/04/27المعدل بتاريخ  19لسنة 150رقم الجنائية  الإجراءاتقانون 4
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 ثانيا : التنفيذ المؤقت لحكم التعويض رغم عدم صيرورته نهائيا

 

،  المصريمن قانون الإجراءات الجنائية  467 مو هو ما سبق ذكره بالتطرق لنص     

من  1ف499المادة في خذ المشرع الجزائري به حيث نصأ إلى الإشارة  نه تجدرأكما 

يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض ،   :"الجزائية الجزائري  الإجراءاتقانون 

العليا وذلك في ما هذا ما قضى فيه الحكم  المحكمةيصدر الحكم من  أنرفع الطعم فإلى  وإذا

 ."1من الحقوق المدنية

 الجريمةالتشريعات بحقوق ضحايا  اهتمام  الإجراءمن خلال هذا  و ما يمكن فهمه   

المشرع الفرنسي قد  إن.أخرىمن جهة   حقوق المحكوم عليه ورعاية  جهةورعايتها من 

القانون  2-539و الم  2-3/ 464وذلك مثل نص المادة  الأخرقام بتطبيق التنفيذ المؤقت هو 

 .2الجزائي

 

 الربط بين العقوبة و التعويض الثالث:الفرع 

 

المجتمع تنفيذا لحكم  ةالذي يقرره القانون الجنائي لمصلح  تعريف للعقوبة أدقإن     

من قبل  أخرى ةمر الجريمة ارتكابلمنع  الجريمةقضائي على من تثبت مسؤوليته عن 

 .3المواطنين ةبقي  من أوالمجرم نفسه 

لربط القد ذهب العديد إلى . الأوللقد سبق و تم التطرق بمعناه في الفصل  وأما التعويض

  :همابين العقوبة و التعويض من زاويتان و 

 

 الضرر العقوبة بتقدير أولا : ربط 

 الضرر أساس لتحديد اعتبارالمشرع الجزائري في جرائم الجروح الخطأ على  عتمدإ   

 هرأش 3الضرر الناتج عن الجروح الخطاء تقل عن ، و ذلك أنه إذا كانت مدة  العقوبة 

                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مرجع سابق1
2Code de procédure pénale - Dernière modification le 01 janvier 2020 - Document généré le 06 janvier 2020. 

 .7، ص2017 - 1438بحث مقدم لنيل شهادة بكالوريوس في القانون، جامعة ديالى، العراق ، ،نور مسافر،الجزاء الجنائيأفهد 3
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ص نفإن الجريمة تكيف على أساس مخالفة ، حيث تم النص على العقوبة المقررة لها في  

لى إأيام على الأقل  10من ق.ع.ج في فقرتها الأولى : " يعاقب بالحبس من  442المادة 

 دج. 16.000دج إلى  8.000شهرين و بغرامة مالية من 

فإنها تكيف على أشهر  3ذا كان العجز الناجم على الجرح الخطأ دام لمدة تتجاوز أما إ  

دج  20.000أساس جنحة فتكون العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة مالية من 

 1دج أو إحدى هاتين العقوبتين. 100.000إلى 

د لقإلى المشرع الجزائري نجد أنه هناك تشريعات أخرى أخذت  هذا التوجه حيث  إضافة 

 : من قانون العقوبات الليبي على 28نصت المادة 

ً للمادة السابقة ع "  لى خطورةتقدير العقوبة على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقا

  :الأمور الآتيةالجريمة ونزعة المجرم للإجرام. وتتبين خطورة الجريمة من 

 وغايته ومكان وقوعه ووقته لارتكابه استعملتطبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي  -1

 .وسائر الظروف المتعلقة به

  .جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل -2 

جرام مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي. وتتبين نزعة المجرم إلى الإ -3

  :تيةمن الأمور الآ

  .الجريمة وخلق المجرم ارتكابدوافع  -1

  .الجريمة ارتكابسوابق المجرم الجنائية والقضائية وحياته بوجه عام قبل  -2

 .الجريمة وبعده ارتكابسلوك المجرم وقت  -3

 .2"والاجتماعيةظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية  4- 

و الضرر المترتب عن الجريمة ،  ةالعقوب تقدير  التشريعي للربط بين الاتجاهيبين و هذا 

من  جريمةحصول ضرر مادي هام عن  المشددةيطالي من الظروف المشرع الإ عتبراوقد 

                                                           

صفر عام  18المؤرخ في  156ـ66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009فبراير  52الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  01ـ09القانون رقم 1

 و المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 1966يونيو  8الموافق ل  1386
 .1954/02/20الصادر بتاريخ  1954قانون العقوبات الليبي لسنة 2
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من قانون  61/7الجرائم التي تقع بدافع الطمع، وهذا ما نصب عليه المادة  أو الأموالجرائم 

 .1محاوله تجسيم آثار الجريمة أوعتبر ظرفا مشددا تجسيد الجاني اكما   يطالي،العقوبات الإ

 

 ضمن العقاب بالتعوي الإعفاءربط   ثانيا: 

 

 ايةلحموسخرت ذلك   للجاني بالنسبةمن العقاب  الإعفاء ةأهميالكثير من الدول  أولت   

تعويض  يالجانإلزام من العقاب على  الإعفاءفعلقت ، الجريمةحقوق ضحايا 

ومن هذه الدول نذكر على سبيل المثال فرنسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا   ،الضحية

المشرع  أجازفرنسا  ففي مصر وليبيا الكويت واليمن،فلدينا  العربيةالدول أما يوغسلافيا، 

ط توفرت شرو إذايعفيه من العقاب  أن الجريمةالمتهم من  مسؤولية إعلانهللقاضي بعد 

ومن هذه الشروط قيام   الجنائية، الإجراءاتمن قانون  2-469تطبيق المادة 

تحقق هذه الشروط لا يلزم  أنالضرر المترتب عن الجريمة، ويلاحظ  بإصلاح  الجاني

 .للقاضي التقديرية السلطةن يصدر قراره بالعفو في ذلك يخضع لمطلق أالقاضي ب

تزوج  إذاالذي تضمن :"  291النص  الغيقد  المصري رعالمش  أنونشير في هذا الصدد  

 . " الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بالعقوبة

 الأولى الجنائيةالمدارس  سياسة إلىالمشرع  ةعود بمثابة  الإلغاء أنبعض العتبر اولقد  

تفريد العقاب  سياسة إلىدون النظر  الجريمة ةعتبارها سوء جسامافي  تأخذالتي لم تكن 

هم غالبا من فئات فجرائم الجنسية بالنسبة لمرتكبو المصالح الضحايا  إلى نظرالودون 

لم يصرف  الإعدامحد  إلى العقوبةديد شت إنثم   العقاب،لا العلاج  إلىفي حاجة  مرضية 

 .2مرضى لأنهم الجريمة رتكابإعن  الفئةهذه 

 52 المادةنص لرجوعا   لإعفاءإلى موقف المشرع الجزائري فقد تطرق  إلىوبالرجوع  

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على :"الأعذار هي حالات محددة في القانون على 

سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت 

أعذارا معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة. و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة 

على سبيل  ةق تدابير الأمن على المعفي عنه."وذلك في حالات محددالإعفاء أن يطب

                                                           

 .109ابق ، صتعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري، ، مرجع س تضمانا ،الطيب سماتي1
 .110الطيب السماتي، المرجع نفسه، ص  2
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 الإدارية:"يعفي من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات  92م   الحصر، و عذر المبلغ و

  ".1أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

، و الحالات الخاصة بالمخدرات و 182عذر التوبة م   ةكما نظيف عذر القرابة العائلي   

قانون المخدرات و المؤثرات العقلية:" .. وفي حاله تطبيق  2ف  8المؤثرات العقلية م 

القضائية  لجهةليمكن  المادةمن هذه  الأولى والفقرة أعلاه  7من المادة  الأولى الفقرة أحكام

 . "2من هذا القانون 12وص عليها في مادة تعفي الشخص من العقوبات المنص أن المختصة

 الإعفاءلم يربط بين  الحالةالمشرع الجزائري في هذه  أن  عتبر بعض الكتابإلقد    

 أنالذكر، مما يؤكد  سالفةمثل ما هو الحال عليه في التشريعات  الجريمة ضحية  وتعويض

 أنونأمل بذكرنا لهذا من المشرع الجزائري   المشرع ينظر إلى جهة المتهم دون الضحية ،

 .3الجريمةمن  الأولالمتضرر  بالضحيةهتماما ايولي 

 

 النطق بالعقوبة مقابل تسديد التعويض تأجيل  ثالثا:

 

من قانون  3-469التشريع الفرنسي من خلال نصه في مادته  الأسلوبلقد أخذ بهذا    

 م المتهمل النطق بالحكم إذا قالفقرة الأولى على أن المحكمة تأجفي ا  الإجراءات الجزائية

 . رتكاب الجريمة بتعويض الضحية عن الأضرار الناجمةابمحو ما خلفه من 

أجيل في و نظيف الفقرة الثانية من نفس المادة أنه لا يمكن أن يتم هذا الإجراء و هو الت

الثة أن مواجهة بحضور المتهم ، و في ختامها يتبين من فحوى الفقرة الثالفي   إلاالعقوبة 

انون أو إصدار حكما في حقه بالق لحالة أن تمحو عليه العقوبة أوالمحكمة تستطيع في هذه ا

 .ل في النطق بالحكم ، بناءا على توفر الشروط سالفة الذكرالتأجي

 

                                                           

 .قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق1
والاتجار الغير مشروع بها،  ستعماللااقمع ة لمن المخدرات والمؤثرات العقلي ةوالمتعلق بالوقاي 25/12/2004المؤرخ في  18-04القانون رقم2

  .83، العدد2004ديسمبر  26الموافق ل  ه1425ذو القعدة عام  14 الأحدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
 .112ضمانات تعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،صالطيب سماتي ، 3
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 .1تخاذ القرار بشأن العقوبة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد قرار التأجيل الأولايتم  و

ض قبول الجاني بالوفاء ببع ةطيوضح تطبيق هذا النظام شري  كما أن القانون البلجيكي

في  ةالمتأخرودفع النفقات  السرقةلتزامات والتي منها تعويض المجني عليه في جرائم الا

ن م ستفادةالاقد تم تعليق  لأنه 1964/0629، وذلك بموجب القانونتالعائلا ةقضايا هجر

 :على تعويض المجني عليه وهي ةتدابير التاليالحد أ

 الوقت البسيط للنطق بالحكم، _1

 الحكم، الوقف المحتمل لنطق _2

 ،العقوبةالوقف البسيط لتنفيذ  _3

 .الوقف المحتمل لتنفيذ العقوبات 4_

فتره ما بين  بالعقوبةالنطق  تأجيلمضى على  إذان لم تكن أتعتبرك ك العقوبة أنونشير  

 .2العقوبة أمرفي   يبت أنسن خمس سنوات دون 

ع بغيه دف بالعقوبةالنطق  بتأجيل يأخذموقف المشرع الجزائري لا  إلىرجوعا  ماأ     

 ستحسانه منا هذا النظام وتشريعات  ةكريس عدت ةتعويض المجني عليه رغب إلىالجاني 

 .كتاب ةقبل عد

 على التعويض العقوبةتنفيذ  إيقافتعليق   رابعا:

 

نجليزي ، نجده تحدث عن توقيف تنفيذ العقوبة بالرجوع إلى قانون القضاء الجنائي الإ    

التي تصدر حكما بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين بالنسبة   ( : أن المحكمة1) -39في المادة 
                                                           

1Code de procédure pénal français Créé par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 24 JORF 13 juillet 1975 en 
vigueur le 1er janvier 1976Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF 23 décembre 1992 
en vigueur le 1er mars 1994 ، Article 469-3 :"Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît 
que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, 
compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. 
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné 
qu'en présence du prévenu. 
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue 
par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa 
précédent. 
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement." 

 .114الطيب سماتي،  ضمانات تعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،ص 2
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أن لا تسري العقوبة إلا خلال مدة المحدد في الطلب ، بحيث لا تقل   للجريمة يجوز أن تأمر

الجاني في بريطانيا  رتكبا إذامر ، عن سنة واحدة أو أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الأ

العظمى جريمة أخرى يعاقب عليها بالسجن وبعد ذلك ، فإن المحكمة التي أصدرت توقيف 

بموجب القسم بأن العقوبة الأصلية تصبح سارية المفعول ،بموجب هذا القسم وفي   العقوبة

 . العقوبة المعلقةالعقوبة ( فيما يتعلق ب بتوقيفهذا الجزء من هذا القانون) المتعلق 

ً مع وقف  ضيفتو  الفقرة الثانية من نفس المادة :" لا يجوز للمحكمة التي تصدر حكما

وضع تحت المراقبة في قضيته فيما بال راالتنفيذ على أي شخص عن جريمة أن تصدر أم

 ". 1يتعلق بجريمة أخرى أدين بها من قبل المحكمة أو أمامها أو التي تعاملت معها من أجلها

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة :"55لقد نص المشرع المصري في المادة

 قوبة إذابالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الع

ما  رتكب فيها الجريمةارأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي 

إيقاف  ابسبأالقانون. ويجب أن تبين في الحكم أنه لن يعود إلى مخالفة عتقاد بيبعث على الا

 .التنفيذ

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على 

 خلفها بما فيها تعويضالأضرار التي  إلى حث الجاني إلى محو." و هذا ما يشير 2الحكم

 . الضحية عن ما لحقه

جيكا بهذا النظام فذكر منها بل أخذتقد   دولفنجد عدة  الأخرى اتتشريعالوبالحديث عن  

 خذالأمع  الضحيةتعويض  شرط الأمريكية المتحدةالولايات  ووالسودان والكويت وليبيا 

 .الماليةي جان قدرة عتباربعين الا

                                                           

1Criminal justice act 1967 , Chapter 80, of 27 July 1067 ،Article 39-(1):" A court which passes a sentence of 
imprisonment fora term of not more than two years for an offence may orderthat the sentence shall not take 
effect unless, during a periodspecified in the order, being not less than one year or more than 
three years from the date of the order, the offender commitsin Great Britain another offence punishable with 
imprisonmentand thereafter a court having power to do so orders under thenext following section that the 
original sentence shall take effectand in this Part of this Act " operational period ', in relation to a suspended 
sentence, means the period so specified. 
(2) A court which passes a suspended sentence on any person for an offence shall not make a probation order 
in his case in respect of another offence of which he is convicted by or before the court or for which he is dealt 
with by the court.". 

 .2020لسنة  6بالقانون رقم  2020  فبراير 2المعدل في  1937لسنة  58قانون العقوبات رقم 2
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لتسهيل تعويض ضحايا الجرائم من خلال جعله شرط   مؤتمر بودابست أوصىوقد  

ولقد تناول   ختبار،ووضع تحت الا العقوبةووقت تنفيذ   السير في الدعوى الجنائية  لوقف

 .1مؤتمر ستراسبورج نفس التوجه

 : 592بنص المادة  الإجرائيفي قانونه  إن القانون الجنائي الجزائري تناول 

لم يكن  إذاالغرامة  أوالحكم بالحبس  ةوللمحاكم في حال القضائيةس يجوز للمجال  "

جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر  أوعليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية   المحكوم

: يتعين 594الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية "، و نص المادة  بالإيقافبحكم مسبب 

أن ينذر المحكوم  592مة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة على رئيس المجلس أو المحك

عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن 

 57بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد  تتلبسيكون من الممكن أن 

 ".2من قانون العقوبات 58و

المشرع   و بدراسة شروط وقف التنفيذ سواء المتعلقة بالجاني أو الوقف فإنه يلاحظ أن

حية على تعويض الض العقوبةتنفيذ  إيقافستفادة المتهم من االجزائري لم يعتبر تعليق 

 وإلا الضحيةتشترط على المتهم قيامه بتعويض  أنللمحكمة  صلاحيةالولم يمنح   شرطا

لوقف  ستقراء المواد المنظمةاالتنفيذ و هو ما يتبين من  فكم وقح بإلغاء المحكمةقامت 

  . التنفيذ

 

 بلتعويض للضحية شرطا لتخفيف العقاجعل تسديد ا  خامسا: 

 

ا ما بهذا النظام و من بينها التشريع التركي و هذ الأخذ إلىلقد ذهبت عدة تشريعات     

التي تلحق  بالأضرارالتركي فيما يتعلق  .عمن ق 168ستنتاجه من نص الم ايمكن 

 إزالةتم  إذاثلثي العقوبة التي تفرض  إلىالممتلكات حيث أشارت إلى خفض ما يصل 

 .ا قبل بدأ المحاكمة الأضرار بالتعويض للضحية شريطة أن يتم هذ

سترداد الجزئي أو التعويضات ، يتم طلب (من نفس المادة في حالة الا4رة )أشارت الفق 

من نفس  3و  2الواردة في الفقرتين  موافقة الضحية أيضًا من أجل تنفيذ أحكام الندم الفعالة
                                                           

 .118ق، ص الطيب سماتي، ضمانات تعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري ، مرجع ساب1
 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق2
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الضرر عن مضمون فقرتها الأخيرة إذا كانت الضحية تعوض بالكامل  إلىالمادة و بالنظر 

إذا تم تعويض  قضيتهفي  كتمال التحقيقاالذي لحق بالكيان القانوني العام أو الخاص قبل 

 .تخاذ القراراالكامل حتى يتم الخسارة ب

الاستفادة من هذا ه فإن تخفيض العقوبة المفروضة إلى الثلث. ومع ذلك  الشخص لا يمكن

 .1أكثر من مرتين  الإجراء

ن قانون م 52القانونية المخففة بنص المادة  ،الأعذارالقانون الجزائري  إلىبالرجوع  أما

  هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع الأعذار  العقوبات :"

 العقوبةتخفيف  وإما  معفية أعذاراكانت  إذاعدم عقاب المتهم  إماالجريمة والمسؤولية   قيام

 .2". كانت مخففة إذا

 ، ةا تخفيف العقوبنفس القانون عن الحالات التي يجوز فيهمن  53و وضحت المادة      

بة بربط التعويض لتخفيف العقو الأخذ إلى  المشرع الجزائري إشارةعدم  يتبينومن هنا 

 ة.بها على الضحي يأتيرغم المنافع التي   مثلما فعل المشرع التركي

 

 

 

                                                           

1TÜRK CEZA KANUNU Numarası 5237, Kabul Tarihi 26/9/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih 12/10/2004 Sayı 
:25611, Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 Cilt: 43, Madde 168-(Değişik: 29/6/2005-5377/20 md.) : " (1) Hirsızlık, 
mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandıricılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (...)suçları tamamlandıktan 
sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin 
bizzat pişmanlık göstererek mağdurunuğradığı zararıi aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen 
gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir." 
(2) Etkin pişmanlığn kovuşturma başladiktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, 
verilecek cezanin yarisina kadari indirilir. 
(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fikraya giren hallerde 
yarısına, ikinci fikraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir. 
 Kismen geri verme veya tazmin halınde etkin pişmanlik hükiümlerinin uygulanabilmesi için, ayrica (4)د
mağdurun rizas1 aranir. 
(5) (Ek: 2/7/2012 - 6352/84 md.) Karşiliksiz yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardim edenin pişmanlik 
göstererek magdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kișisinin uğradıği zarari, soruşturma tamamlanmadan 
önce tamamen tazmin etmesi halınde kamudavası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin 
edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fikra hükmünden iki defadan fazla 
yararlanamaz." 

صفر  18المؤرخة في  156ـ66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009فبراير  25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرخ في  01ـ09رقم  قانون ال2

 .العقوبات الجزائريو المتضمن قانون  1966يونيو  8الموافق ل  1386عام 
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 المحاكمة بعد مرحلةعلى الجاني للتعويض  ضغط الوسائل  :المبحث الثاني

 

هذا  ول منبدراستها في المبحث الأبعد ما أنهينا حديثنا عن وسائل الحث التي قمنا      

إلى الحديث عن الوسائل الضاغطة على الجاني  المبحث  في هذاف نتطرق سوالفصل ،

 لتعويض الضحية.

 

كم حتجريم الإعسار المدبر و الإجراءات الضامنة لتنفيذ :المطلب الأول 

 التعويض

 

 بعضستخدامها لحمل الجاني على تعويض الضحية تتوجه من بين الأساليب التي يتم ا   

و  المدبر عسارمن بين وسائل تحقق ذلك تجريم الإ التشريعات إلى أتباع سياسة الضغط و

 إتباع مجموعة من الإجراءات تضمن للضحية حقه.

 

 من التعويض بتجريم الإعسار المدبر للهرو: الأولالفرع 

 

من التضاد والتنافر بين  ةللمدين الناتج ةالحالة الماليوهي  ةواقعي ةحال رعتبار الإعساإب    

بحيث لا يستطيع المدين الوفاء ،الماليةمجموع عناصر الجانب الايجابي والسلبي لذمته 

عتبر عدم التوازن المالي الواضح بين يوبالتالي ، 1الأخرى المستحقة الدفع لتزاماتهابديونه و 

 رتباط بين الديون والحقوق،والا ةالصل ةبحيث تقوم على فكر، الماليةمدين و حقوقه الديون 

ولم  جريمةيعتبر   نه لمأ إلامعسرا كلما زادت ديونه على حقوقه  نبحيث يكون المدي

 القانون،  ايجرمه

                                                           

1Guide législatif sur le droit de l' insolvabilité, cnudci commission des nations unies pour le droit commercial 

international,nation unies , new york , 2005,p9 : "lorsqu’'un débiteur ne peut faire face à ses dettes et autres 

engagements exigibles."  
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ضحية تعويض المدين الملتزم ب طرف نالإعسار متدبر  وهي حالات ةفي حالات معين إلا

من  ةنها حالبأعتبرها القانون ا الحالةر للمجني عليه ففي هذه الضر بإلحاقالمتسبب  ةجريم

 .1جريمة عتبرتا الحالةللهروب من التعويض وفي هذه  الإعساردعاء إحالات 

 

 :المدبر رجريمة الإعساعلى  ةالعقوبة المقررأولا:

 

 جريمة للضحيةعتبار عدم تعويض الجاني االفاصل المفرق بين  إلىما تطرقنا  بعد    

 بإلغاءالتي قامت  الأخرىفرنسا وبعض الدول  أنبالرغم من  ،لا أميعاقب عليها القانون 

ولكن لا يمكن لها  الجريمةالبدني لتنفيذ حكم التعويض الصادر لصالح ضحايا  الإكراهنظام 

بدون تعويض والجاني على هواه مصمما بعدم دفع التعويض حتى  الجريمة ضحيةتترك  أن

 الجنائية السياسةمعطيات من نطلاقا ا الحالةبادر المشرع الفرنسي في هذه ،بعد الحكم عليه 

الذي  1983جوان  8قانون  بإصداره الجريمةضحايا حقوق  حماية إلىالتي ترمي  الحديثة

ى يعاقب يتبين من نص هذه المادة بفقرتها الأولبات ومن قانون العقو 404 المادةعدل 

فرنك أي  120.000 إلى 6000وات و غرامة من بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سن

فتعاله إما عن طريق زيادة قرار المحكمة ،بتدبير إفلاسه أو امدين قام ،حتى قبل 

المسؤوليات أو عن طريق تقليص أصول ميراثه ،إما عن طريق إخفاء بعض ممتلكاته، 

رر من ضرر ، شبه ضبهدف تجنب تنفيذ حكم مالي صادر عن محكمة جنائية أو في حالة 

 .2قبل المحكمة المدنية

 أركان ثلاثة على فراوتت نالإعسار أ فتعالا جريمة الجريمةم هذه اوكذا يشترط لقي     

نه يقوم على سبق وجود حكم بالتعويض أللركن المفترض   بالنسبةمفترض ومادي ومعنوي 

للركن  بالنسبة أما, المدنية المحكمةصادر من  بالنفقةحكم  أو, الجنائية المحكمةصادر من 

زيادته, وذلك من خلال تدبير  وللإعسار أنه يتكون من التنظيم غير المشروع إالمادي ف

                                                           

 ةكلي، الماجستير في القانون الخاص  ةالحصول على درج متطلبات ستكمالة لامقدم رسالة،المدني للإعسارتنظيم القانون ، العيد فلاح سعيد 1

 .14ص ، 2014 ـ2013، الأوسطالشرق ة الحقوق جامع
2Loi n87-1157 du 31 décembre 1987-art 13 JORF 5 janvier 1988.Abrrogé par loi n 92-1336 du 31 décembre 

1992-art 372 (v)JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. Art404-1 « Sera puni d'un 
emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*francs - sanctions*] tout 
débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant 
le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se 
soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en 
matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile » 
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, سواء كان ذلك بقيام المحكوم عليه الماليةبالتلاعب في ذمته  إعساره لأمر  المحكوم عليه

 .1كليهما  أوجانبها )المدين(  زيادة أوجانبها )الدائن(  بإنقاص

 

نفيذ التهرب من ت  وهو الإعسارفتعال االركن المعنوي يتكون من قصد  إلىنتقال بالإ أما

 ليةالماقيام الجاني بالتلاعب بذمته  أي النفقة أوالحكم الصادر ضد الجاني بالتعويض 

 .لي يتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده الإعساردعاء إو

 

 والغرامةحبس لمده ثلاث سنوات بال ينه يعاقب الجانأنجد  314/7 المادة إلىوبالرجوع 

 .2ايورو ألف 45فرنك وحاليا  ألف 300 الأقصىالتي يبلغ حدها 

 

 404/3 المادةنص في  الجريمةضحايا  لحمايةالمشرع الفرنسي قصدا منه  أنوكذا نجد 

يحكم عليه متضامنا مع  أنيمكن  العامةالشريك فضلا عن معاقبته وفقا للقواعد  أنعلى 

تملص منها. وذلك في حدود ال الأخيرهذا  أرادالتي  الماليةلتزامات بدفع الا الأصليالفاعل 

 العقوبةتستبعد دمج  أن للمحكمةبالمقابل, كما يمكن  أوالتي حصل عليها مجانا  الأموال

الجاني  أرادلتزام المالي الذي كان الا إذا الأصلفي  المقررة الأخرىالمحكوم بها بالعقوبات 

 أنالمشرع الفرنسي قصد بهذا النص على  أنوبات واضحا ، 3ةطبيعة جنائيذا التهرب منه 

, أموالهمعن تهريب  الأفرادمنع كبر قدر من الردع العام لكي يأهذا النوع من الجرائم يحقق 

ومع ذلك يشكك البعض في ذلك بالقول بان تطبيق النص لن يعوض المجني عليه, وبذلك تم 

, بحيث يرى أموالهفعاليه لمنع المحكوم عليهم من تهريب  رأكثوقائي  إجراءاقتراح اتخاذ 

المدبر يتمثل في  الإعسارمن  الجريمةضحايا  لحماية الأمثلالحل بأن  الرأيهذا  أصحاب

 الحالةالتجاري, حيث يكون للقاضي في هذه  الإفلاسعلى غرار نظام  الإفلاستطبيق نظام 

                                                           

 .124،ص،مرجع سابقبالتشريع الجزائري الجريمة ضحيةضمانات تعويض ،الطيب السماتي 1
2Code penal,derniére modification :30/07/2020, edition:07/08/2020,production de droit.org ,institut francais 

d’information juridique ,processus par habett,Art314/7”…est puni de trios ans d’emprisonnement et de 45000 
euros d’amende …” 
3Loi n87-1157 du 31 décembre 1987-art 13 JORF 5 janvier 1988.Abrrogé par loi n 92-1336 du 31 décembre 

1992-art 372 (v)JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 , article 404-3 " Sans préjudice de 

l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de 

l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens 

reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de 

laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. " 
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هذه  لإدارةمصف قضائي  إلى بإدارتهاويعهد  أموالهبمنع الجاني من التصرف في  يأمر أن

قدرا  ييترك للجان أن, يهدف بذلك لتعويض المجني عليه وسداد بقيه الدائنين على الأموال

 .1العيش في كنف المجتمع إلى العودةلمساعدته على  ةاللازم الأموالمن 

 

 عقيدة العلا أبومحمد  الأستاذ همسأوعلى ر الأخرالبعض  إليهقد ذهب  أخر رأيوهنالك     

 أنث بحي الإعسار فتعالا لجريمة العقابية القيمةالذي هون من  الرأينه لا يشاطر أحيث 

لنظام هذا ا أخرى ةمر أعادالبدني لتحصيل التعويضات  الإكراه ىلغأالمشرع الفرنسي الذي 

 أساسيةو هي عقوبة  شديدة عقوبةنص على و في المقام الأول اشد,  أخرى ةفي صور

 إلى فألا ستةمن  ةالغرام إلى بالإضافةثلاث سنوات  ةبالحبس لمد افتعال الإعسار لجريمة

 .األف أورو 45 الأقصىيبلغ حدها  أن

، 2و كذا عقوبات إضافية المتمثلة في مصادرة الشيء محل الجريمة أو المنتج لها       

 .أموالهمعدد كبير من المحكوم عليهم عن التفكير في تهريب  بإثناءكفيله  العقوبةوهذه 
المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد, قد نقل هذه  أن الإشارة إلىوتجدر 

بدلا من وضعها  7 /314 المادةالفصل الخاص بجرائم التبديد تحت مضمون  إلى الجريمة

من تقنين  1 /404 المادةنائي والنص )الج بالإفلاسالتقنين الملغى في الفصل الخاص 

الذين  للأشخاصمن القانون الجديد  7 /314 المادةمن  الثانية الفقرة أضافتالملغى (, كما 

 المكونة الأفعالرتكاب اعن الشخص المعنوي الذين يقدمون على  المسئولينيشملهم النص 

 .3الجريمةلهذه 

 

 

 

 

                                                           

 .125المرجع السابق،ص،الطيب السماتي1
2Stéphane babonneau, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, actualités juridique du village droit penal, 
janvier 2014, village du la justice, il a été vu 9 août 2020, a 15 :22h, www.village-justice.com , :" A titre 
principal, l’organisation ou l’aggravation frauduleuse d’insolvabilitéest punie d’une peine de trois ans 
d’emprisonnement et 45 000€ d’amende, Le délit est également passible des peines complémentaires que 
sont, d’une part, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la 
chose qui en est le produit “. 

 .126،  المرجع السابق،صبالتشريع الجزائري ضحية الجريمةضمانات تعويض ،الطيب السماتي3
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 موقف المشرع الجزائري ثانيا:

 

ليه ما ذهب إو قانون العقوبات نستخلص أن  وع إلى قانون الإجراءات الجزائيةبالرج    

هذه  أهمل بدوره المشرع الجزائري الذي إليهيعاكس تماما ما ذهب  المشرع الفرنسي 

بتهريب   فتعال الإعسار القياماي بجانللالذي فسح المجال  الأمر, إليهاولم يتطرق  النقطة

لى عدون القدرة  المجني عليه أىوعلى مر والقضائية العموميةسلطات ال أىرمعلى  أمواله

 المتغيرات يستحدث نصوصه التشريعية بما يتماشى و  نأعلى المشرع  عينيتمما , ردعه

ه من خلال المجني علي حمايةفي  بدورها والتي تساهم العقابية السياسةبها  أتتالتي  الجديدة

 حقه في التعويض جراء الأضرار الذي تعرض لضمان الإعسارافتعال  جريمةالعقاب على 

 .لها

 لتنفيذ حكم التعويض الضامنة :الإجراءاتالفرع الثاني

 

يذ الحكم تجبر الجاني على القيام بتنف ةمعين بإجراءات الحديثة الجنائية السياسة أتت    

تنفيذ حكم  إمكانيةتتمثل في  الإجراءات, هذه الجريمة ضحيةتعويض لالصادر ضده 

 مةالغراالتعويض على  وأولويةجر السجين, أقتطاع جزء من االبدني و بالإكراهالتعويض 

يذ على متياز التعويض عند التنفاتقرير حق  وأخيراالمحكوم عليه,  أموالفي التنفيذ على 

 .المحكوم عليه أموال

 

 :البدني بالإكراهتنفيذ حكم التعويض  أولا:

 

ته لمدة مؤقتة، الضغط على شخص المدين، بحرمانه من حري هو وسيلة تهدف إلى    

لتزامه، و يطلق عليه البعض الحبس التنفيذي، حيث يستعمل للتضييق لحمله على تنفيذ ا

على المدين الذي يتعذر إظهار ماله و هو قادر على أداء دينه، و ليس المراد هو إنزال 

 1يه و بالتالي يظهر أمواله.دينه من خلال الضغط عل ءأداالعقاب بل لحمله على 

                                                           

 مبارك محمد عبد المحسن ظافر، حبس المدين طريقة من طرق التنفيذ الجبريـ دراسة في القانون الكويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص،1

 .13، ص 2012كلية الحقوق ،قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، عمان ، الأردن، 
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لغي ثم عاد فتم قصره على ضمان أالقرن الثالث عشر ثم  أواسطكما نظمته فرنسا منذ      

البدني  الإكراهالحق في تطبيق  لمحكمةول، 1فقط في الوقت الراهن  الدولةتحصيل ديون 

 أتلج المحكمة و هذا يعني أنثبوت قدره المحكوم عليه على الدفع.  أولهماوافر شرطان تب

 بأمرالمحكوم عليه  متثالا، و الثاني عدم للمحكوم عليه المالية الأحوالللبحث والتحري عن 

تعويض ولكن لوضع حد ال قتضاءلإ ةالبدني هنا ليس وسيل الإكراهن بالدفع لأ المحكمة

 .2القادر على الدفع  لتعنت المدين

 

المؤرخ  06 -18من قانون  599 المادةالتشريع الجزائري فنجد نص  إلىبالرجوع  أما  

 1966يونيو  8المؤرخ في  155 -66رقم  الأمرالذي يعدل ويتمم  2018يونيو  10في 

 الصادرة الأحكامتنفيذ يجوز "نه أوالتي جاء فيها  الجزائية الإجراءاتقانون   المتضمن

في الجنايات  القضائيةوالمصاريف  المدنيةتعويضات الوبرد ما يلزم رده و الغرامة بعقوبة

حسب ما هو  الأموالالبدني, وذلك بغض النظر عن المتابعات على  الإكراهح بطريق والجن

البدني بحبس المحكوم  الإكراهمن هذا القانون ويتحقق تنفيذ  597 المادةمنصوص عليه في 

متابعات  نهبشأتتخذ  أنلتزام الذي يجوز الا الأحوالبحال من  الإكراهعليه المدين ولا يسقط 

 .3"يالبدن الإكراه. يوقف الطعن بالنقض تنفيذ العاديةتنفيذ البطرق 

 

أولى أهمية بالغة للنظام القانوني  المشرع الجزائري أنتضح لنا ي المادةمن خلال هذه  و   

للإكراه البدني في المادة الجزائية ،حيث كرسه كما سبق القول في مجال الإجراءات 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،غير أن المشرع  155-66الجزائية منذ صدور الأمر 

جراءات الجزائية المعدل قانون الإ06-18حكام القانون دل من النظام القانوني له بموجب أع

متبينا من خلاله فلسفة وتوجه قانونين جديدين اتسما بليونة النصوص القانونية المستحدثة و 

  4المعدلة بشكل يعزز و يشكل ضمانة اكبر للمحكوم عليه.

 

 

                                                           

 .127، مرجع سابق ، صالجزائري بالتشريع الجريمة ضحيةضمانات تعويض الطيب السماتي ، 1
 .، مرجع سابق، 150، رقم جراءات الجنائية المصريالإ قانون،  519المادة 2
 ، مرجع سابق،. 06 ـ18الرقم  الجزائية الجزائري  تالإجراءا قانون، 599 المادة3
-332الإنسان،مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،صنحو تعزيز اكبر لحقوق و حريات 06-18يوسف سلامي ،الإكراه البدني في ظل القانون  4

340. 
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 الجريمة ضحيةجر السجين لتعويض أقتطاع جزء من إ :ثانيا

 

و التعذيب  لاماعتباره وسيلة للإإليه بقد تغيرت نظرة العمل من عقابي بحيث كان ينظر    

يواء المتشردين و المتسولين و تلتزم هذه إو كان هدف السجون في القرن السادس عشر 

الفئة بالعمل لكونه حق خالص للدولة ، و بظهور أفكار السياسة العقابية الحديثة التي نتج 

المحكوم  بإصلاحالاهتمام  لىأصبح يهدف إبحيث  عنها تغيير النظرة للعمل العقابي 

 المدرسةبعد ظهور  ،أماجر مقابل عمله أ أيالتالي لم يكن يعطي للمحكوم عليه ،بوتهذيبه

 لسجين ويعتبر وسيله من وسائللنه حق واجب  أعلى  هإليينظر  أصبح يطاليةالإ

 للمحكوم عليه حق أصبح أنهذا التطور هو  نتيجةو التأهيل وكان من  والإصلاح  التهذيب

جر لقاء عمله في ذلك تشجيع له على العمل فضلا عما يوفره لو هذا العمل أالحصول على 

 .1الجريمةقتطاع جزء منه لتعويض ضحايا امن مورد مالي وفضلا عن 

 

جر المساجين لتعويض أقتطاع جزء من افكره  أننتذكر  أنوفي هذا السبب يجب علينا 

المؤتمر الدولي  منها الدوليةفي بعض المؤتمرات  للمناقشةقد طرحت  الجريمة ضحية

 الشأنفي هذا  ةتوصيأية نه لم تصدر عنه أ ، إلا1890للسجون الذي عقد في باريس عام 

المجني عليه عتماد في تعويض نه لا يمكن الاأ دمؤتمر بودابست من السائ أعمالوكذا في 

من  الساحقة الغالبيةالسجين في  ئةمكاف أو الأجر "لضآلةجر السجينأ"على هذا المصدر 

ولا من  جفريب ورفي حلقه  لا الشأنفي هذا  ةتصدر توصيولذلك لم ،التشريعات 

 .2المؤتمر

 

بأنه يعطى للمحبوس عند الإفراج عنه مكافئة  46و كذا القانون المصري في مادته      

نص المجموع ن لا تتجاوز أتتناسب و عمله كما يمكنه التصرف فيها داخل السجن على 

ومعامله المجرمين  الجريمةلمنع  المتحدة للأممالمؤتمر الثاني  أوصىكما 3المتحصل عليه

ن أعمله و ةقيمأجرا يشعره بخذ السجين على عمله يأ أنعلى 1966بلندن عام  نعقداالذي 

خارج السجن  أسرتهمنه على  نفاقلإلالسجين وجزء  إعادةجزء نفقات  الأجريقطع من هذا 

                                                           

، بسكرة، 06،ع07لبنة معمري،ضمان حق السجين في العمل العقابي في القانون الدولي ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، م 1

 . 234، ص2018
 .132سابق، ص ،مرجعبالتشريع الجزائري الجريمة ضحيةضمانات تعويض  ،الطيب السماتي2
 .1956لسنة  396قبل تعديله بالقانون رقم  1949، لسنة 180قانون تنظيم السجون المصري ، رقم 3
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 48كما أدرج قانون مصلحة السجون العراقي بمادته .1الجريمةعوض به ضحايا وجزء ي

 .2بأنه يتقاضى السجين أجرا مقابل العمل الذي يؤديه يقررها المجلس

 

الذي نظمه المجلس  جفقد تناول مؤتمر ستراسبور المبذولةوتتويجا لكل تلك الجهود 

 المباشرةوسائل الضغط غير  ةليافع دىمناقشاته حول م إطارفي  1975عام  الأوروبي

 كالتالي:أن من التوصيات ةمن اجل تعويض المجني عليه والتي ساق مجموع انيعلى الج

 أوسجن الفي  عليها الجاني خلال فتره تواجده يحجز جزء من المقبوضات التي يحصل

 .3خارجه لتعويض المجني عليه 

ماعي جتالا الإدماج وإعادةالجزائري وخصوصا قانون السجون  القانون إلىبالرجوع  أما   

لتي امن المبالغ  وسالمالي للمحب كسبيتكون الم"منه  98 المادةللمحبوسين وما تضمنته 

 ةالعقابي المؤسسة ، توزع إدارةيلتي يحصل عليها مقابل عمله المؤديمتلكها والمنح ا

 متساوية:حصص  3المالي للمحبوس على سب المك

اء قتضعند الا القانونيةشتراكات والا القضائيةضمان لدفع الغرامات والمصاريف  حصة_1

 والعائلية قتناء المحبوس حاجاته الشخصيةتخصص لاللتصرف  ةقابل _حصة2

 "4حتياط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه ا_حصة 3

لتعويض مما يتضح أن المشرع الجزائري لم يخصص جزء من المكسب المالي للسجين    

جر السجين أينص بتخطيط جزء من  أنالجزائري رع على المشنأمل  هوعليالمجني عليه ،

 أنا ،إذ يجب ضروري ولازم بات أمراالنص على ذلك  إنلتعويض المجني عليه بل 

 ،بالتعويض المتعلقة الجريمةحقوق ضحايا  حمايةما مع غيره من وسائل في  يشارك بدور

انهم يشاركون المحكوم بحسب الجريمةلضحايا  معنويةلما يحققه من ترضيه  أهميتهوتتعاظم 

لما يولده من شعور  تتعاظم أهميته اكم العقوبة،تنفيذ  مكلفين به أثناءعملهم ال تأديةعليهم في 

تعديل  يضرورالنه يرى من إف ،لذاوعائلته الجريمة ضحيةمسؤوليته تجاه ي بلدى الجان

                                                           

 .132،مرجع سابق صبالتشريع الجزائري الجريمة ضحيةضمانات تعويض  ،الطيب السماتي،1
 .27/09/1969، 151قانون مصلحة السجون العراقي ،رقم 2
 .133،مرجع سابق ،صبالتشريع الجزائري الجريمة ضحيةضمانات تعويض  ،الطيب السماتي3
 .الاجتماعي للمحبوسين الإدماج وإعادةالمتضمن تنظيم السجون  2005المؤرخ في   04ـ05من قانون رقم  98 المادة4
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 2005فيفري6المؤرخ في  04-05زائري تحت رقم جون الجمن قانون الس 98 المادة

 1ه.من اجر السجين لتعويض ضحايالتتضمن تخصيص جزء 

 

 محكوم عليه أموالمتياز للتعويض عند التنفيذ على تقرير حق الا :ثالثا

 

المحكوم عليه  أموالمتيازا عند التنفيذ على اغلب التشريعات قد قررت أ أنبحيث نجد    

 أومن رد  الدولةق حستت اوم ةفي حاله تزاحم الغرام الجريمةمن خلال تعويض ضحايا 

 .،إذا كانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تكفيتعويض

إذا حكم نه أعلى  ينصالمصري  الجنائية الإجراءاتمن قانون 508و تطبيقا لنص المادة 

معا و كانت أموال المحكوم عليه لا تفي  يجب رده والتعويضات والمصاريف بالغرامة و ما

حسب الترتيب  بذلك كله ،وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق 

و ،_الغرامة 3 لمدعي المدنيل _المبالغ المستحقة2لحكومةل_المصاريف المستحقة 1الأتي:

من قانون العقوبات  45 المادة ،كما تنص2ما تستحق الحكومة من رد أو تعويض

مع الرد  الغرامةعند تزاحم  على أنه ""1832بريل أ 28قانون المعدلة ب"الفرنسي

عليه التي لا تكفي للوفاء بها تكون الأفضلية للرد و  المحكوم أموالوالتعويض على 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه "إذا  598التعويضات "كما نصت المادة 

لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف و الغرامة أو رد ما يلزم رده أو 

مصاريف _ال1:تيكالأ الأولويةتيب حسب تر هخصص المبلغ الموجود فعلا لدي التعويضات 

 القضائية.

 .رد ما يلزم رده   _2

 المدنية.التعويضات _3

 3_الغرامة4

 

 -القضائيةمتياز المصاريف انه تم تقرير أ التاليةما يلاحظ عند التمعن في المواد      

                                                           

 .135،مرجع سابق ،صبالتشريع الجزائري الجريمة ضحيةضمانات تعويض  ،الطيب السماتي1
 ، مرجع سابق .المصري الجنائية الإجراءاتمن قانون  508المادة 2
 ري ، مرجع سابق.الجزائ الجزائية الإجراءاتمن قانون  598 المادة3
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حقوق  حمايةينال من  أمروهو  الجريمةعلى تعويض ضحايا  بالأسبقية -العدالةمصاريف 

في  تأتيجل هذا أومن  الدولةتمثل دخل  لغرامةأن اوذلك .في التعويض الجريمة ضحية

المصاريف القضائية التي سبق صرفها ، و من ثم يجب  يض بخلافللتعو ةيلات ةمرتب

تحصيلها بالأسبقية على التعويض فضلا عن لزومها لأداء العدالة لوظيفتها، لكن إذا نزلت 

نها تحمي المصلحة العامة حيث تتمثل في فاعلية رد الفعل الدولة عن هذه الأسبقية فإ

ضد الجريمة ،و ذلك بالإصلاح الكامل للأضرار الناشئة عن الجريمة ،أضف  جتماعيالا

العدالة إلى ذلك أن التعويض لإزالة ضرر يتأثر به ضحية الجريمة ،أما تحصيل مصاريف 

العامة ، لهذا كله يجب تقرير أسبقية به كثيرا الخزانة  تتأثرلا ستعادة ما فإنها تكون لا

 .1التعويض على المصاريف القضائية

 

 ويضلى التعععتبار و رد الا الإدماجستفادة من إعادة المطلب الثاني : تعليق الإ

 

إيصال  لقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين لدراسة كل من الأسلوبين المساهمين في      

 .ههميتأالضحية إلى حقه من خلال إشعار الجاني بضرورة ذلك و 

 

 الإدماجستفادة من أنظمة إعادة : التعويض و الإ الأولالفرع 

 

ه بعض ب تجاه أخذتالتعويض، هذا اشروط في حالة سداد ستفادة من الإفراج الميمكن الا    

 عتبارها ضمانة في يد الضحية .الدول نظرا لا

 

 طأولا : الإفراج المشرو

 بية، خارج المؤسسات العقا المعاملة أساليبمن  بأنه أسلوبالمشروط  الإفراجيعرف بعض  
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سراح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل انقضاء كل المدة  إطلاقيجوز بمقتضاه 

 .1المحكوم بها عليهم

 خذ بهأالمصري قد   رعتعويض الضحية ونجد المش آلياتحد أمن  الأسلوبيعتبر هذا     

فى و إذا إلاتحت شرط  الإفراج:" لا يجوز منع  56في قانون تنظيم السجون بنص المادة 

ريمة وذلك الج في الجنائيةا عليه من المحكمة هالمحكوم ب الماليةتزامات لالابالمحكوم عليه 

 ." ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها

 :ىغربي أشار في الفقرة الثانية علمن قانون الإجراءات الم 627كما نجد نص المادة 

 ".. 2والتعويضات المحكوم بها للضحايا للخزينةمبالغ الواجبة الأداء  " 

كما أنه هناك عدة تشريعات أخرى سارت على نفس النهج و بحديثنا عن المشرع الجزائري 

على :"  136نصت المادة   فإنه قد نظم مسألة الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون،

 القضائيةالمشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف  الإفراجيستفيد من  أنلا يمكن للمحبوس 

ما يثبت تنازل الطرف  أومحكوم بها عليه، وكدا التعويضات المدنية، ومبالغ الغرامات ال

يكون  أنالمشروط للمحكوم عليه المحبوس  الإفراجالمدني له عنها" ، وبالتالي يتطلب منح 

ستطاعته التزامات رغم ه بالاائلتزامات المالية المحكوم بها عليه وان عدم وفبالا أوفىقد 

 .3عنه بالإفراجة وعدم جدارته يدل على عدم ندمه على الجريم

 

 الخروج إجازةنظام الحرية النصفية و نظام   ثانيا: 

 

الذي نص على:   تنظيم السجون الجزائري من قانون 104نص المادة  إلىستنادا إ    

 المؤسسةالنصفية وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج  الحريةيقصد بنظام   "

مساء كل يوم" . ومن  إليهاليعود  الإدارةرقابة  أوالعقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة 

 إلى إضافة  يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا ، أنمن هذا النظام  ستفادةالاالشروط  أهم
                                                           

الحقوق والحريات العامة، جامعة محمد بن محمد  ةعي، مجلالاجتما الإدماج وإعادةالمشروط في قانون تنظيم السجون  الإفراجزياني عبد الله ، 1

 .149، ص2017، جوان 4وهران، العدد 
(، ص 2003يناير30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد  ، المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي  22-01القانون رقم 2

315. 
قانون تنظيم السجون  أحكامدراسة في ضوء   للحرية في السياسة العقابية الحديثة، السالبةالمشروط نظام بديل للعقوبات  الإفراج، مولاي بلقاسم3

، 2، العدد 5المجلد   المركز الجامعي صالحي احمد، النعامة،  الاجتماعي للمحبوسين الجزائري، مجله القانون والعلوم السياسي، الإدماج وإعادة

 .43، ص2019/05/29
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التباين بين المجرمين خصوصا المبتدئ  أساسشرط قضاء مدة معينة من العقوبة وعلى 

شهرا على  24اد ،فلقد فرق بالنسبة للمبتدئ المحكوم عليه فيشترط بقاء مدة منهم والمعت

سالبه للحرية فيلزم بقضاء نصف  بعقوبةالعائد الذي سبق الحكم عليه  أمانقضاء عقوبته، ا

 .1شهر 24 ألمع بقاء شرط   العقوبة المحكوم بها عليه

المحبوس بعطلة يقضيها  إفادةفيقصد بها   العطلة العقابية  الخروج أو لإجازة بالنسبة أما   

خارج المؤسسة العقابية تفاديا للسلب المستمر لحريته الذي يؤثر على شخصيته 

 .2المطبقة في المؤسسة العقابية التأهيلبرامج  إلىستجابة عدم الا إلىويدفعه   سلبا

يجوز لقاضي تطبيق   :" .ست.من ق  129ولقد نص المشرع الجزائري عنه في الم    

والسلوك المحكوم عليه  السيرةلجنه تطبيق العقوبات محبوس حسن  رأيأخذ العقوبات بعد 

من دون   الخروج إجازةبمنحه   تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها للحرية ةسالب بعقوبة

 خاصةالخروج شروطا  إجازةمنح   يتضمن مقرر أن، ويمكن أيام  10 أقصاها ةلمد ةحراس

 ".3الأختامتحدد بموجب قرار من وزير العدل حافظ 

 ةعتبار حالخذ بعين الاأقد راعى و  المشرع الجزائري  يتضح من النصوص السابقة أن   

 ذلك على شخصيته و يبعده كل البعد عن  وضعية المحبوس المحكوم عليه حتى لا يؤثر و

تعويض  أن عتبرالا نجده قد  أخرى جهةمن  لكن  الانخراط في المجتمع مرة أخرى ،

 .الخروج إجازةنظام  أوصفية النمن الحرية   ستفادةمن شروط الاالضحية ض

 

 عتبار المحكوم عليهإالفرع الثاني : دفع التعويض لرد 

 

 رتبطتانظام قديم قدم نشأته، لقد عرف عدة تطورات عتبار الجنائي ام رد الانظ إن    

 إلى اميةنتقاتغيرت النظرة العقابية من ثأرية  أنالعقوبة، فبعد  إلىبتغيير نظرة المجتمع 

 نظام قضائي قانوني على إلىبحت  إداريعتبار من تطور نظام رد الا ،صلاحيةإدعوية 

 .التوالي

                                                           

، 2، ج8الحقوق والعلوم السياسية، العدد ةبن يونس فريدة ، الحرية النصفية كنظام بديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، مجل1

 .591، ص2017مسيلة، جوان  ةجامع
كتوراه في القانون العام، كلية الحقوق سعيد شعيب ضريف، آليات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة نيل شهادة الد  2

 .316،ص2019جانفي  26، -1-حمدين ، الجزائر
الاجتماعي  الإدماج عادةوإالمتضمن قانون تنظيم السجون  ،0520 برايرف 6الموافق  1425ذي الحجة عام  27 المؤرخ04 ـ05القانون رقم 3

 .للمحبوسين



 الفصل الثاني : آليات تحصيل الضحية للتعويض من الجاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

65 
 

ق.  693الى 676رد الاعتبار الجنائي بموجب المواد أحكاموقد نظم المشرع الجزائري     

 799إلى  682قا للموادطبقواعد و  ىرسأوبالمقابل نجد أن المشرع الفرنسي قد   إ. ج.ج ،

في حين أن   ق.ع ، 17مكرر  133إلى  12مكرر  133المواد  إلى إضافةق.إ.ج ، 

  .1ق.إ.ج 553إلى  536المشرع المصري قد نظمه في المواد 

 :"يجب للحكم برد  قانون الإجراءات الجزائية المصري على 539لقد نصت المادة و    

عتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو الا

 مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع

 .معها الوفاء

كوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب وإذا لم يوجد المح   

ً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية  على المحكوم عليه أن يودعها طبقا

والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان 

ً في  المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا

 .2"قتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعهاالدين. وعند الا

 يكون المحكوم عليه قد أنعتبار وعلى ذلك فتشترط معظم القوانين للحكم برد الا    

 لبها التي يتط الأخرىفضلا عن الشروط   لتزامات المالية الناشئة عن الجريمة،بالا  أوفى

يجري القانون البلجيكي   وعلى هذا  العقوبات المحكومة بها عليه،  يكون قد نفذ  القانون،

 أنينص على جواز    الجنائية الذي الإجراءاتوالمعدل لقانون   1964/04/07الصادر في 

تعويض الضحية   ببعض الاشتراطات التي منها  وفى إذايطلب المحكوم عليه رد الاعتبار 

يكون قد  أن  _1عتبار : منه فيشترط لرد الا  626الى 622نصوص المواد لورجوعا   ،

 .3بتعويض المجني عليه أوفىيكون قد  أن  _2نفذ العقوبة المحكوم بها عليه، 

الشروط   من تداءباعتبار قد حدد الشروط لرد الا  القانون الجنائي الجزائري  إن    

والعائد، حسن السيرة و  المبتدأعتبار، و الفترة الزمنية لكل من المتعلقة بطالبي رد الا

لتزامات المالية التي يقصد بها وما يعنينا هو الوفاء بالا  والاهم تنفيذ العقوبة  السلوك ،

من  683للمادة   الوفاء بمختلف المصاريف القضائية وتعويضات المدينة وهذا طبقا

وصل الدفع  أساستسديده لهذه المصاريف على  إثباتالتي تلزم المحكوم عليه   ق.إ.ج.ج

                                                           

 .40،ص  2011/12/01، 11، العدد  1مجله العلوم القانونية والاقتصادية، القسم   النظرية والتطبيق،رد الاعتبار الجنائي بين   فريدة لوني ،1
 .، مرجع سابق 1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 2
 .146ضمانات تعويض ضحية الجريمة في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص الطيب سماتي ، 3
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التنفيذ  في حين يثبت محضر  بالنسبة للمصاريف القضائية،  الضرائب ةالذي تقدمه مصلح

 .1الطرف المتضرر أو الأطرافة لصالح ينبتسديده لتعويضات المد

الجزائية الجزائري ما  الإجراءاتمن قانون   683من الم  الأخيرة الفقرةوتضيف  

 الأداءمستحق الستلام المبلغ امتنع عن ا أولم يكن العثور على الطرف المتضرر  وإذا  يلي:

 ." 2هذا المبلغ في الخزينة أودع

في حاله   هتمام المشرع الجزائي بحفظه لإمكانية تحصيل الضحية للتعويضإومنه يتبين    

ضحية بضمان حق ال  التي تشيد  الهامة  متنع و تعتبر هذه من النقاطا أوثور عليه عدم الع

 . في التعويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 6، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، المجلد 06 /18لاعتبار الجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائريرد ا  نسرين مشتة،1

 .304،ص2019/16/05، جامعة باتنة ، 02العدد 
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق2
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 الثاني  خلاصة الفصل                                    

 

للضحية المتاحة أنه تتعدد ضمانات التعويض خلاصة لهذا الفصل يمكننا القول ك     

التي طة لتزامه إراديا كالوساإوسائل حث للجاني كي يؤدي  ىبحيث تنقسم إل، ستيفاء حقه لإ

  في يد الضحية الموضوعة عتبارها أهم الضمانات الوديةبا أخذ بها المشرع الجزائري

ومية الدعوي العم حفظأسلوب .كما أنه هناك ب أخرى كالتسوية الجنائية و الصلح يو أسال 

 التشريعات . ت به بعضخذألسداد التعويض التي 

ثل في تتم المحاكمة ةمرحل أثناءالتي تتم  وسائل التحفيزحديثنا عن دون أن ننسى        

ظم بها مع أخذتو  ةمؤتمرات دولي ةفي عد المسألةقشت هذه والتعويض كجزاء جنائي وقد ن

 .ضحيةلل هكرسم يل و بها يأخذمشرع الجزائري الذي لم الخلاف التشريعات على 

 لقد تم وضع عدة إجراءات يمكن من خلالها تسهيل الحصول على التعويض كتعجيل الحكم

لجزائري المشرع ا اعتمدهي اتال العقوبة و تقديرالضرر  بينالربط  إمكانية نجد  به ، كما 

ص نتم يلم  من العقاب بالتعويض الإعفاءربط خلافا لذلك فإن كغيره من التشريعات ممكنا ،

 ا الجزائي .عليه في قانونن

 

ه من تماطلفنجد لها تطبيقا في حالة صدور جاني على الالضغط  للوسائ بالنسبة أما   

 المدبر والذي جرمه القانون وذلك بالإعسارما يسمى  أو الإعسار فتعالاكدعاءات إو

 .التعويضب الوفاء للهروب من

داخل تشغيله أن المشرع الجزائري قد أقر للسجين بأجر جراء ثنا إلى حدي يف ضو ن

كالمتواجدة في منطقة مسرغين المؤسسات العقابية أو خارجها في الورشات الخارجية 

من  162يستفيد بعد العمل من شهادات و منحة مالية طبقا للمادة  و فلاحيهمستغانم مناطق 

ناك ثلاث أقسام ، في حين هيكون في تقسيم الأجر كما أن ،   تنظيم السجون كذلك قانون

 د تخصيص قسم آخر للضحية خاص بالتعويض.دول تعتم

 ار ستفادة المحبوس من رد الاعتبإإلى بيان أثر سداد التعويض على  تم التطرق وأخيرا

الإفراج المشروط بلإعتباره أحد شروط تحققها . و 
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 ةالجريم ضحية اتناالموضوع المتمثل في ضم ةمعالج البسيطة الدراسةولنا في هذه اح    

 ،الأضرارمتسبب في ال نيامن طرف الج أو الدولة سواء من طرف ،على التعويض للحصول

مترتبة عن ال ثارزالة الآإالتي يمكن من خلالها السبل و الأساليب آملين بذلك التوصل إلى أهم 

 رتكاب الجريمة .إ

 ضحيةال ةمطالب ةكيفي إلى الأولفصلين رئيسيين تعرضنا في الفصل  إلىوقد قسمنا البحث    

 ىلدعوا إقامة ةوذلك من خلال بيان كيفي ،الدولةتحصيله من  وإمكانيةالقضاء  أمامبالتعويض 

صوم خلما يترتب منها من  عيةالتب المدنية ىعن طريق الدعو يقضاء الجزائال أمام المدنية

 ى،لدعواوالمدني في رفع  يالخيار بين القضاء الجزائ كما لا يمكننا تجاوز إمكانية ،وموضوع

 الوصول يستحيل ت يتعذر على الضحية الوصول للجاني كأن يكون مجهولا أولكن هناك حالا

دور الدولة في تعويض فئات معينة من الضحايا عن طريق صناديق و منه يظهر ، إليه 

 التعويض التي أخذت بها أغلب التشريعات بما فيها الجزائري.

عن  متحدثينللتعويض من الجاني  الضحيةتحصيل  طرقفي الفصل الثاني حاولنا تحديد  أما   

لما  الوساطةافة إلى إض،  الجنائية والتسويةالصلح ، الحفظ  إجراءاتخلال  نمحث الوسائل 

فاء يتسلاجاني العلى  التأثيروكذا وسائل  ،في تسريع و تسهيل عملية التعويض تأثيرلهم من 

 توقيفها . وفتشمل هذه العبارة تأجيل العقوبة بناءا على سداد التعويض أ التعويض

الغربية و العربية إلى تكريس وسائل مسرعة و ضامنة لحق الأخرى لتشريعات القد سعت 

 .هالضحية أهمها تقديم تعويض مؤقت للضحية و تعجيل

 من تجريميض تحصيل التعولوسائل الضغط إلى دون أن ننسى في حديثنا هذا تطرقنا   

 يذ الحكملتنف الضامنة الإجراءات إلىعسار المدبر الذي يفتعله الجاني للهروب من التعويض للإ

 .جزء من أجر السجين لتعويض الضحية تخصيص، وأخرى من جهة 

هذا أحسن الضمانات بحيث توفر حماية ل أحد  نلاحظه في هذه الوسيلة أنها قد تكون مما  

مشرع تماطل أو تقديم أعذار من الجاني ، فحبذ لو أخذ به ال ين أالحق و يكون التحصيل دو

 .الجزائري و كرسه في قانونه 
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 :نذكر منها جنتائ ةعد ستخلصناإدراستنا لهذا الموضوع و من خلال 

 

و أن  أدبياضرر ال يكون أنفقط بل يمكن  المادية الأضرارالتعويض لا يكون على  نإ-

 ينصرف حتى إلى ذويه .
 إقامتهافي  الحق للضحية التبعية فهنا المدنية ىالدعو إقامةقبل  ولئالمسالمتهم  ةوفا ةحالفي -

ن ع الورثةلا يسال حيث  ي،وليس الجزائ يقضاء المدنال أمامورثته ولكن يكون ذلك  أمام

 لتزام الواردالإرك سقط ن لم يتإفي حدود تركته و إلامورثهم  أحدثهاالتي  الأضرار

 .بالتعويض
ريق طسلوكا لل التبعية المدنيةالمشرع الجزائري للمجني عليه حق تحريك الدعوى منح لقد -

 عدم جواز الرجوع عنفي حين ألزمه ب ، لشروط معينه و طبقا  ةالجزائي في حالات محدد

 إليها.باللجوء  المبادرةتمت  إذا ىالدعو ةلمباشر المتخذةالطريق 
لفصل اويتم  الجريمةوقوع المتمثل في  العمومية ىوالدعوالتبعية  المدنية ىالدعو مصدر أن-

 تضمني بموجبها حكم واحدالجزائية  الإجراءاتمن قانون  المستمدة الإجراءات بإتباعما فيه

الفصل بضي الجزائي ملزم ن القاإف بجناية،  و إذا تعلق المر ضرورالمتهم وتعويض المإدانة 

 الإدانة. أو بالبراءة العمومية ىلدعوسواء كان الحكم في ا المدنية ىفي الدعو
 إنشاء المشرع الجزائري لبعض صناديق التعويض المخصصة لفئات معينة دون سواها .-

فتعاله من طرف المدين للهروب اة في حال إلاالقانون  مهولم يجر جريمةلا يعتبر  الإعسار-

 .من سداد التعويض المحكوم به ضده
عتبار المشروط ورد الا الإفراجمن  ستفادةللاشرط دفع التعويض المشرع الجزائري أدرج -

عتقادنا فإن هذا و حسب ا الخروج وإجازة النصفية الحريةمن  ستفادةالاولم يدرجها في شروط 

ه رتياح لأن الشخص الذي تسبب لة  بحيث لا يشعره بالاالوضع قد يؤثر في نفسية الضحي

 لتزام أو عدمه. بسداد ما عليه من ا بضرر يمكنه التجول خارجا دون الاكتراث

  

ضمانات للمجني عليه للحصول نثمن ما ذهب إليه المشرع الجزائري في توفير أخيرا و    

 ىنه لم يرقأ إلا ةالمعقول الآجالفي  ستيفائهإ من الجاني و أو الدولةعلى التعويض سواء من 

الجزائري في  حصره المشرعالجزائية فقد  الخصومة أطرافالدور الذي منحه لباقي  إلى

تدخل في التعديلات الحيث نرى أنه يستحسن  ،بعض المجالات فرض عليه عده شروط 

و  الأطرافما يسمى بالتوازن بين كل لمحاولة القيام ب الجزائية الإجراءاتلقانون  اللاحقة

 لآجالاقرب أالمجني عليه للتعويضات المحكوم بها لصالحه في  فاءيستاالتسريع في  ةمحاول
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عالات التي تصدر عن المتهم تفالمعقول وحمايته من التماطل والا الآجالن صح التعبير في إو

 الأولر ضرفهو المت بالضحية أكثرهتمام للهروب من تنفيذ حكم التعويض وعلى المشرع الإ

 .هتمامه بالمتهمإمن  أكثر بالجريمة

 

 :ما يلي  قتراحإالسابقة يمكن  من خلال النتائج

 

من  الضحيةفضل  تمكين الأنرى أنه من ين الطريق الجزائي والمدني لحق الخيار ب بالنسبة-

لى إافة إضجهد و المصاريف لل من تقليل  لما يوفره ييق الجزائطرالسلوك طريق واحد وهو 

 عدم التشتت بين محطمتين.

 ـ التوسيع من نطاق حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية .

كل ى دير قيمته علوتق ضررالتقديم التعويض عن  اتكيفي يحدد أنع الجزائرمشرالنرجو من  -

 الجرائم الماسة بالمجني عليه و ليس بعضها فقط.

يتم تمويله من الضرائب  الجريمةصندوق لتعويض ضحايا  أو ةجمعي إنشاءلو تم  احبذ ـ

 ارالأضرتصر فقط على نوع محدد من قولا يمادية  ةذات قيم المصادرة والأشياءوالغرامات 

 أواطل مع متهم متمصادف يتقد  أنه إلاأحيانا ، حكم بالتعويضمن صدور البالرغم ، فوالجرائم

 من الصندوق الذي سبقنا ضحيةالدولة التعوض حكم فور صدور ال هأن قترح ن كمعسر لذل

ن ، حيث ألتفرض على المتهم دفع التعويض لها الدولة مكان المجني عليهو تأخذ قتراحه إ

قام بإنشاء مكاتب خاصة بتعويض الضحايا " ف قد سلك هذا الإتجاهالمشرع الفرنسي 

INAVEMية " المعهد الوطني لمساعدة الضحايا التي و التطرق لها و تبيان مزاياها في رعا

 لأخير إلى التعويض،الضحية و توجيهه لكي يتمكن من الحصول على حقوقه التي تصب في ا

 إضافة إلى الخدمات المجانية المقدمة من قبلها .

تمكن  هتمام و الرعاية و أن يسعى إلى توفير عدة ضماناتيولي الضحية المزيد من الإ أن ــ

الجاني الضحية من تحصيله لحقه ، و منه تحقيق التوازن من خلال الكم التشريعي الذي يهتم ب

الشخص الواقع عليه الفعل  الذي يعتبر في حقيقة الأمرو حقوقه على حساب الضحية 

 الإجرامي.
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 ن يثري النصوص التشريعية الجنائية بخلاصة الثمار المتحصلالمشرع أ كما نرجو منــ 

حسن طرق أعليها من التشريعات الغربية و العربية التي سعت هي الأخرى بالبحث عن 

 لضمان التعويض مهما كلف الأمر.

لعهم مجموعة من النصوص في القانون الجنائي التي تمكن الضحايا من حقوقهم و تطافة إضــ 

 عليها بشكل تفصيلي لعدم الشعور بالضياع و التهميش.

 من ضرر و من جهة أخرى السعي إلى إشعار الجاني بمدى سوء فعله و ما ألحقه بغيره ــ 

 نتقامية لعدمالرغبة الا ضحيته و القضاء علىفيحقق ذلك توبة في نفسه من خلال تعويض 

 .الرضا في نفس هذا الأخير 

للبحث و التعمق ، و منه تكريس آليات و في الأخير نرجو أن تفتح هذه المذكرة آفاق جديدة     

و السعي  ،حية بتوفير ضمانات حامية له حق الضأكثر ضمانا  في تشريعنا الجزائري لرعاية 

ليكون  في كفة متوازية مع المتهم .  إلى تقريبه إلى العدالة هو الآخر و الإحساس بالأمان
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 أـ المراجع باللغة العربية: 

 

 أولا : النصوص القانونية

 

 الجزائرية:للجمهورية النصوص القانونية  (أ

 

 2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15_ القانون رقم 1

 ه1346شوال عام  3يتعلق بحماية الطفل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأحد 

 .39، العدد 2015يوليو  19الموافق ل 

، يعدل 2009فبراير  25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرخ في  01ـ09_القانون  رقم 2

و  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخة في  156ـ66و يتمم الأمر رقم 

جويليا 26ة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ، الجريدالمتضمن قانون العقوبات الجزائري

 .44، العدد 2009

سنة فبراير  23الموافق ل  1429هـ صفر عام  16في  المؤرخ 08ـ08القانون رقم  _3

، الجريدة الرسمية للجمهورية  ين الاجتماعيمتأ، يتعلق بالمنازعات في مجال ال 2008

 .2008مارس سنة  2هـ الموافق ل 1429صفر عام  24، 11الجزائرية ، العدد 

، 2008فبراير سنة  15الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  _4

 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، 

 .21، العدد،  2008أبريل 

 ،2005 برايرف 6الموافق  1425ذي الحجة عام  27 المؤرخ04 ـ05_القانون رقم 5

ة ، الجريدة الرسميالاجتماعي للمحبوسين الإدماج وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون 

 .12العدد للجمهورية الجزائرية 

، المتعلق بالتنظيم  2005يوليو لسنة  17المؤرخ في  11-05_ القانون العضوي رقم 6

،  51رقم ، الجريدة الرسمية الجزائرية  06-17القضائي ، المعدل بالقانون العضوي رقم 
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 .2005/07/20المؤرخة في 

و المتعلق بالوقاية من المخدرات و  2004/12/25المؤرخ في  18-04القانون رقم _ 7

الغير مشروع بها ، الجريدة الرسمية للجمهورية  الاتجارو  استعمالهاالمؤثرات العقلية لقمع 

 .2004ديسمبر  26الموافق ل  ه1425ذو القعدة عام  14الجزائرية، الأحد 

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يوليو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  _ 8

، الجريدة وليوي 11المؤرخ في  13-18الجزائري المعدل و المتمم لاسيما بالقانون رقم 

 .42، العدد  2018يوليو  15الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 

أفريل ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان  5المؤرخ في  04-103المرسوم التنفيذي رقم  _9

، 21السيارات و يحدد قانونه الأساسي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .2004أفريل  7الصادرة بتاريخ 

 

 النصوص القانونية للتشريعات العربية المقارنة :ب(    

 

 بالقانون رقم2020فبراير  2المعدل في  1937لسنة  58_ قانون العقوبات المصري رقم 1

 .2020لسنة  06

 .2017/04/27المعدل بتاريخ  19للسنة  150_ قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 2

م كما عدل بالقانون رق 2001، آب 328اللبناني ، رقم _ قانون أصول المحاكمة الجديد 3

 .2001، مؤسسة المنشورات القانونية بيروت ،  2001/08/16بتاريخ  359

 5078عدد المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي ، الجريدة الرسمية ، ال 22-01_ القانون رقم 4

 (.2003يناير  30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ 

 .1969/09/27، لسنة 151السجون العراقي ، رقم _ قانون مصلحة 5

نة لس 396قبل تعديله بالقانون رقم  1949لسنة  180_ قانون تنظيم السجون المصري رقم 6

1956. 

 . 1954/02/20الصادر بتاريخ 1954_ قانون العقوبات الليبي لسنة 7
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 : الكتبثانيا 

 

، دار 1يع الجزائري، ط_ الطيب سماتي، ضمانات تعويض ضحية الجريمة في التشر1

 .2019بالقيس، الجزائر، 

،  4،ط1ج  _ أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،2

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مة، ، مرحلة ما قبل المحاك1_ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون العقوبات الجنائي، ج3

 .2012ن ، دط، ددن، دب 

 .2006، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 6_ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط4

جه _ أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بو5

 .2001، الديوان الوطني الأشغال التربوية، 1خاص ، ط

 .2006، دار الشروق، القاهرة، 4الدستوري، ط_ أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي 6

 ، الديوان الوطني1، ط2القضائي في المواد الجزائية، ج الاجتهادجيلالي بغدادي،   _7

 .2001الأشغال التربوية، 

، 1ية، طجيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة تطبيقية، الديوان الوطني الأشغال التربو  _8

1999. 

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دط، دار الكتب و _ جمال محمد مصطفى، 9

 .2004الوثائق، بغداد، 

ية _ رمضان عبد الله الصاوي، تعويض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة و كيف10

 .2006تمويل مصادر التعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

ه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه _ زكي زكي حسين زيدان، حق المجني علي11

 .2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1الإسلامي و القانون الوضعي، ط

، دار هومة، 2، ط1_ عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الج12

 .2018-2017 الجزائري،

tel:20172018
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ستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول _ علي شملال، الم13

 .2017، دار هومة، الجزائر، 2، طالاتهامو  الاستدلال

ار ، د2_ عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، ط14

 .2016بالقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 

في قانون الإجراءات الجزائية، دط، دار هومة، عين _ عبد الرحمان خلفي، محاضرات 15

 .2012مليلة، الجزائر، 

، دط، دار النهضة العربية، مصر 1_ مأمور سلامة، الإجراءات الجنائية المصرية، ج16

 .2008ـ 2007 ،

 .2008_ محمد زكي أبوعامر، الإجراءات الجنائية، دط، دار الجامعة الجديدة للنشر، 17

دين، التعويض بين الضرر المادي و الأدبي و الموروث، دط، منشأة _ محمد أحمد عاب18

 .2002المعارف ، الإسكندرية، 

ار ، مطبعة د3_ محمد شعر و علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط19

 .2017هومة ، الجزائر ، 

الجزائر، ، دار هومة، 2_ محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط20

2013. 

 

 و المذكرات الرسائل الجامعيةثالثا: 

 الدكتوراه: (أ

 

شعيب ضريف، آليات تنفيد العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة _1

جانفي  26، -1-لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر

2019. 

اه في التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورعمر بن الزبير، _2

 . 2016 ،ـ 1ـالقانون ، كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر
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 سةمحمد بوصيدة، تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، درا_3

امعة الخاص شعبة القانون الجنائي، جمقارنة، مذكرة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون 

 .2017ـ 2016 الإخوة منتوري، قسنطينة،

في  نادية رواحة، الحماية القانونية للضحية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم_4

  .2018ـ 2017 ،-1-الحقوق ، قانون عام ، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

 :الماجستير   ب(

رجة التنظيم القانوني للإعسار المدني، مذكرة مقدمة للحصول على دالعيد فلاح سعيد،  _5

 . 2014ـ2013 الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

قارنة بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجنائي وفقا لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني م_6

جستير في متطلبات شهادة الما لاستكمالفي الشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة 

 .2018القانون العام، كلية الشريعة و القانون ، الجامعة الإسلامية، غزة، 

ي محسن ظافر، حبس المدين طريقة من طرق التنفيذ الجبريـ دراسة فمبارك محمد عبد ال_7

ص، ،قسم القانون الخاخاص، كلية الحقوقفي القانون ال القانون الكويتي، رسالة ماجستير

 .2012جامعة الشرق الأوسط، عمان ، الأردن، 

في  تيرمفيدة قراني، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجس_8

ق، لية الحقوالقانون العام ، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري ، ك

 .2009ـ2008 قسنطينة،

يلي لنيل هالة علي الحاج محمد، السلطة المدنية للمحكمة الجنائية، دراسة مقارنة، بحث تكم_9

 .2009 - ه1439سودان، س شهادة الماجستير في القانون، جامعة النيلين، الخرطوم، ال

 . :  ج(البكالوريوس     

 

امعة فهد أنور مسافر، الجزاء الجنائي، بحث مقدم لنيل شهادة بكالوريوس في القانون، ج _8

 .2017ـ 1438 هـديالى، العراق،

 

 : المقالات العلميةخامسا
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خل دراسة بين تد -شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور لتزامإ_ إبراهيم جعلاب، 1

، عيةالاجتماالقضائي، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية و  الاجتهادالمشرع الجزائري و 

 .2012، 32العدد

نظمة _ الطيب سماتي، الحماية الإجرائية لحقوق ضحية الجريمة في التشريع الجزائري و الأ2

 .2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 9القضائي، العدد تهادالاجالمقارنة، مجلة 

م الدولة بتعويض ضحية الجريمة، المجلة الجزائرية للعلو التزام_ الطيب سماتي، مدي 3

 .2011و السياسية،  الاقتصاديةالقانونية و 

ة بية العقا_ بالقاسم مولاي، الإفراج المشروط نظام بديل للعقوبات السالبة للحرية في السياس4

وسين المحب الاجتماعيالحديثة، دراسة في ضوء أحكام قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 

لحي ، المركز الجامعي صا2، العدد5الجزائري، مجلة القانون و العلوم السياسية، المجلد 

 .29/05/2019أحمد، النعامة، 

-18 لجزائية الجزائريالجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات ا الاعتبار_نسرين مشتة، رد 5

 .05/16/2019، جامعة باتنة، 2، ع 6، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، م 06

_ محمد هشام فريجة، المجني عليه و دعوى جبر الضرر في القانون الجزائري، مجلة 6

، 9ددالأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الع

 .2018، مارس2المجلد

لى الدولة بتعويض الضحية ع التزام_ محمد عبد القادر عقباوي و المبروك منصوري، مدي 7

، 11، العددالأضرار الناجمة عن الجريمة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية

 .2018تمنراست، 

الفلسفية  مفاهيم للدراسات الدولة بدفع التعويض، مجلة التزام_ نادية بوراس و سبتي سعدية، 8

 .2018، الجلفة، 3و الإنسانية المعمقة، العدد

نحو تعزيز أكبر لحقوق و حريات 06-18_سلامي يوسف،الإكراه البدني في ظل القانون 9

 2018،جامعة زيان عاشور الجلفة ،14الإنسان ،مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ،ع

السيارات كآلية قانونية لضمان تعويض ضحايا _ عبد الصمد رقيق، صندوق ضمان 10

 .2017، 5حوادث المرور، المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل، العدد
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، _ عادل مستاري، مدى أحقية الضحية في المطالبة بالتعويض في حالة الحكم بالبراءة11

بسكرة،  اسية، جامعة، كلية الحقوق و العلوم السي10مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد

 .2017جانفي 

،  تماعيالاج_ عبد الله زياني، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 12

 .2017، جوان 4مجلة الحقوق و الحريات العامة، جامعة محمد بن محمد، وهران، العدد

شريع تطبيقها في الت_ فريدة بن يونس ، الحرية النصفية كنظام بديل للعقوبات و مرحلة 13

 .2017، جامعة مسيلة، جوان 8، ع 2الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، ج

ارف _ محمود ناصر، النظام القانوني للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة مع14

 .2016د أولحاج، بويرة، م، جامعة آكلي مح20العاشرة، العددقسم العلوم القانونية، السنة 

لوم _ عبد المجيد بوالسليو، التسوية الجنائية في مخالفات التعمير، كلية الحقوق الع15

، 32عدد ، جامعة باجي مختار، الالاجتماعيةالسياسية، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية و 

 .2012عنابة، ديسمبر 

لية كمقارنة،  _ علي عدنان الفيل، مقال بعنوان بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، دراسة16

 . 2011الحقوق، جامعة الموصل، جمهورية العراق، ، 

نية و الجنائي بين النظرية و التطبيق، مجلة العلوم القانو الاعتبار_ فريدة لوني، رد 17

 .01/12/2011، 11، ع 1، القسمالاقتصادية

 اداتجتهالاحق السجين في العمل العقابي في القانون الدولي، مجلة  _ لينة معمري، ضمان18

 .2018، بسكرة، 06، ع 7، المجلد الاقتصاديةللدراسات القانونية و 

_ محمد مؤنس محب الدين، تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة و القانون، مركز 22

 .2001الدراسات و البحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

دراسة  -الجرائم الإرهابية_ موسى ديش، دور صناديق الضمان في تعويض ضحايا 19

 .2015، 1مقارنة، مجلة الدراسات القانونية و السياسية، العدد 

_ ميلود ذبيح، حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري الإيجابيات و 20

 .2013، 9الإختلالات، دفاتر السياسة و القانون، العدد



                                ـــمـــــة الـــمراجــــــع                                   قــــائـ                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

79 
 

المنازعات الجنائيةـ دراسة في ضوء محمد جبلي، الوساطة الجنائية كإجراء بديل لحل  _21

 23مؤرخ في  02ـ15التعديلات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الأمر 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مجلة  155ـ66المعدل و المتمم للقانون  2015جويلية 

 .2018ائر، ديسمبر ، جامعة أم البواقي ، الجز2، العدد 5العلوم الإنسانية ، المجلد 

_ نذير عميرش، مسؤولية الدولة في تعويض المضرورين عن أعمال العنف و الإرهاب، 22

 .2011، 36مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

الة نورة مصور، الوساطة الجنائية و دورها في تحقيق رضاء أطراف النزاع بنظام العد _23

معة الإخوة ، كلية الحقوق جا14صدار الثاني ، ع ، الإ7الجنائية، مجلة الشريعة و الاقتصاد، م 

 .2018ديسمبر  26ـ، 1منتوري ، قسنطينةـ

لة _  نعيمة ماجدي ، الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري و القانون المقارن، مج24

 .2016البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، 

مستحدثة في حسم الدعوى _ هناء جبوري و محمد يوسف، التسوية الجنائية طريقة 25

 .2016، كربلاء، 40، العدد 2الجزائية، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، المجلد

 

 ب ـ المراجع باللغة الأجنبية 

 

 ولا: النصوص القانونيةأ

 

1_ Code de procédure pénale - Dernière modification le 01 janvier 2020 

- Document généré le 06 janvier 2020, journal officiel de la république 

francais N°32 du 7 février 2020,. 

2_ Code penal,derniére modification :30/07/2020, edition:  

07/08/2020, production de droit.org ,institut francais d’information 

juridique ,processus par habett . 
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3_ TÜRK CEZA KANUNU Numarası 5237, Kabul Tarihi 26/9/2004, 

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih 12/10/2004 Sayı :25611, Yayımlandığı  

Düstur Tertip: 5 Cilt: 43. 

4_ Code de procédure pénal français Créé par Loi n°75-624 du 11 juillet 

1975 - art. 24 JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Abrogé 

par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF N 0298 ° du 23 

décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. 

5_ Loi n87-1157 du 31 décembre 1987-art 13 JORF N° 0003 du 5 janvier 

1988.Abrrogé par loi n° 92-1336 du 31 décembre 1992-art 372 (v)JORF 

N°0298 du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. 

6_ Loi n° 83-608, 08-07-1983, renforçant la protection des victimes 

d'infractions, à l’exception de son article 22, JORF du 9 juillet 1983, 

page 2122, Paru au journal officiel N°8 NS du 28 mars 1984 à la page 

358 . 

7_ Criminal justice act 1967 of the parliament of the united kingdom , 

Chapter 80, of 27 July 1067, UK public general acts. 

 

 العلمية ثالثا : المقالات

 

1_ Guide législatif sur le droit de l' insolvabilité, cnudci commission des 

nations unies pour le droit commercial international,nation unies , new 

york , 2005. 
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 رابعا: المواقع الإلكترونية

 

1_ Stéphane babonneau, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, 

actualités juridique du village droit penal, janvier 2014, village du la 

justice, il a été vue 9 août 2020, a15 :22h, www.village-justice.com.  

2_ Convention éducation nationale- INVEM sur l'aide aux victimes mis 

en place d'un dispositif de prise en charge et de suivi des victimes de 

violence au sein du systeme scolaire, C. n° 99-034 du 9-3-1999 NOR 

SCOB9900558C , RLR : 552-4 , MEN - BDC, Ségolène ROYAL Ministre 

déléguée, chargée de l'enseignement scolaire,Luc BARRET Président de 

l'INAVEM Fait à Paris, le 9 mars 1999, bulletin officiel de l'éducation 

nationale,  www.education.gouv.fr/bo/1999/12/SCOB9900558C.htm -

 vaguemestre@education.gouv.fr, il a été vue le 27 /08/2020, a 10:22h. 

http://www.village-justice.com/
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/12/SCOB9900558C.htm
mailto:vaguemestre@education.gouv.fr
tel:27082020
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 الصفحة العنوان       
   كلمة شكر 

   إهداء
   قائمة المختصرات

 أ ـ ج  مقدمة

ء مطالبة بالتعويض أمام القضاالالفصل الأول:  
 تحصيله من الدولةو إمكانية 

 

 1 لجوء الضحية إلى القضاء المبحث الأول

 1 إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي المطلب الأول

 5- 2 الخيار بين القضاء الجزائي و المدني  الفرع الأول

 7ـ  5 أطراف الدعوى المدنية و أسبابها الفرع الثاني
 12ـ 7 و كيفية رفعهاالدعوى المدنية  موضوع الفرع الثالث

 12 علاقة الدعوى المدنية التبعية بالدعوى العمومية المطلب الثاني

 15ـ  12 مصير الدعوى المدنية في حالة الحكم بالبراءة الفرع الأول

نقضاء الدعوى المدنية التبعية و الدعوى العلاقة بين ا الفرع الثاني
 العمومية

 18ـ 15

 19 الدولة بتعويض ضحية الجريمة لتزامإ الثانيالمبحث 

 19 قيام مسؤولية الدولة لتعويض الضحية المطلب الأول

 21- 19 الأساس القانوني لقيام مسؤولية الدولة الفرع الأول

 25-21 الاجتماعيالأساس  الفرع الثاني

 26ـ  25  موقف التشريعات المقارنة الفرع الثالث

 26 الدولة بالتعويض التزامموقف المشرع الجزائري من  المطلب الثاني

 28ـ 26 إنشاء صندوق ضمان السيارات الفرع الأول

 29ـ  28 الاجتماعيصندوق الضمان  الفرع الثاني

 31ـ  29 تعويض ضحايا الإرهاب صندوق الفرع الثالث

 33 خلاصة الفصل الأول
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آليات تحصيل الضحية للتعويض الفصل الثاني   
 الجاني من

 

وسائل التحفيز والتأثير في الجاني لتعويض  المبحث الأول
 الضحية

34 

وسائل التحفيز والتأثير في الجاني لتعويض الضحية قبل  المطلب الأول
 مرحلة المحاكمة

34 

 35ـ  34 تقديم التعويضل حفظ الدعوى العمومية  الفرع الأول

 38ـ   36 الصلح و دوره في تحصيل التعويض الفرع الثاني

 42 ـ 38     التسوية الجنائية و الوساطة   الفرع الثالث

 42 أساليب التأثير على الجاني أثناء مرحلة المحاكمة المطلب الثاني

 43ـ  42 التعويض كجزاء جنائيا الفرع الأول

  45ـ 44 تيسير الإجراءات تحصيل التعويض الفرع الثاني

 52ـ  45 و التعويضالربط بين العقوبة  الفرع الثالث

وسائل الضغط على الجاني للتعويض بعد  المبحث الثاني
 مرحلة المحاكمة

53 
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 ملخص الدراسة : 

ن متسعى ضحية الجريمة للوصول إلى أهم حق لها من الجاني و هو التعويض، حيث مكنها  المشرع      

اللجوء إلى القضاء مع وجود حق الخيار  بين الطريق المدني و الجزائي، ومن جهة أخرى مكن فئة 

ة الدول من تحصيل تعويضها محصورة من الضحايا في حالة كان الجاني مجهولا أو يستحيل الوصول إليه

 وديةضمانات  افة إلى ذلك  فقد ركزت جل التشريعات على توفيرعن طريق توفير صناديق التعويض. إض

 ام. تزعلى أداء هذا الالللضغط عليه و إرغامه بين الطرفين لتحث الجاني على سداد التعويض، و أخرى 

ـ  التعويض اديقـ الدولة ـ صنالتعويض ـ القضاء ـ  الجاني الجريمة ـ الكلمات المفتاحية : الضحية ـ 

 ودية ـ الضغط.ـ  ضمانات

 

Résumé de l'étude: 

  La victime d'un crime cherche constamment à faire valoir son droit le plus 

important auprès de l'auteur, qui est l'indemnisation, lorsque le législateur lui a 

autorisé à recourir au pouvoir judiciaire avec un choix entre la voie civile et la voie 

pénale. D'autre part, un groupe limité de victimes, au cas où l'auteur était 

inconnu ou impossible à joindre, leur a permis de percevoir leur indemnisation 

auprès de l'État en fournissant des fonds d'indemnisation. En outre, la plupart des 

législations se sont concentrées sur la fourniture de garanties à l'amiable entre les 

deux parties pour inciter le contrevenant à verser une indemnité, et d'autres pour 

faire pression sur lui et le contraindre à respecter cette obligation. 

Mots clés : La victime ـ Crime ـ    L'indemnisation ـ La justice ـ L'auteur ـ l'État ـ Des fonds 

d'indemnisation ـ  Garantiesـ amiable ـ  Pression .

Summary of the study : 

   The victim of crime is constantly seeking to reach his most important right from 

the perpetrator, which is compensation,Where the legislator enabeled him to 

resort to the judiciary with a choice between the civil and the penal way. On the 

other hand, a limited group of victims, in case the perpetrator was unknown or 

impossible to reach, enabled them to collect their compensation from the state 

by providing compensation funds. In addition, most of the legislations focused on 

providing amicable guarantees between the two parties to urge the offender to 

pay compensation, and others to pressure him and compel him to preform this 

obligation. 

Key words : The victim ـ   Crime   ـ Compensationـ Judiciary ـ Perpetrator ـ  The State ـ 

Compensation funds ـguarantees ـ   Amicable  ـcompel. 



 

 

 


